كاب الوقف 
كناب الوقف 
كتاب الوقفف(١)‏ 
اا وقف الکن و وأ ص ف وا كعنى واحد 2 
وأوقفه لغة شاذة © وهو ا اخعص :به المسلمون227: ومن القرب 


)١(‏ الأصل في الوقف : الكتاب» كما في قوله تعالى : «إإِنّا نحن نحبي الموتَئ 
ونکتب ما قَدّموا وآثارهم 4 ومن آثار الموتى الوقف . ٠‏ 
وهن السنة: حديك عمر- رطيى الل عنة۔ قال: يا رسول الف إتى أصبيت 
مالا شیر لم اب قط الا تقس جناي سء قا ارتي إقيه؟ قال: إن 
شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب. ولا 
يورث» فتصدق بها عمر في الفقراء وذي القربئ, والرقاب» وفي سبيل الله 
وابن السبيل» والضيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 
صديقا غير مُتمول فيه» متفق عليه: وعن أبي غريرة ب رضى الله عه ب أن 
النبى َيه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جار أو 
طلم يع بد أو ولد الح يدغ رده رواد عملم . 
وقال جابر: «لم يكن أحد من أصحاب النبى عه ذو مقدرة إلا وقف»). 
رواه البخاري . 

( ۲ ) فالوقف في اللغة : الحبس والتسبيل. . 
(المغرب : »١777/1١‏ والمطلع: ص 78٠5‏ ). 

. لغة بني كيم‎ OTTO 

٤ (‏ ) وفيه نظر» فالوقف معروف قبل الإسلام» ففي تاريخ الرومان واليونان ما 
يدل على وجود الأوقاف على الآلهة؛ ومن أوقاف العرب في الجاهلية = 
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: الروض الرع شرح زاد تع ۾ 


رطيس الأصل وسيل القع ومع بلول وبالفعل الال عليه 


٠‏ وهو تحبيمْر الأصل(") وتسبيل المنفعة)!"» على بر أو قرب 
والمرادبالأصل : مال" يمكن الانتفاع به مع بقاء عیده ٤°‏ ) 

وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف". ) 

(ويصح) الوقف (بالقول وبالفعل الدال عليه) عرفا(" . 


= بناء قريش للكعبة» وحفر بثر زمزم . 
ز١‏ ) لما تقدم من الأدلة على ذلك» ولقوله تعالى افالخ 
(۲) أي تمنع العين من البيع» والهبة» والميراث. 

() أي إطلاق منفعة الموقوف» من ثمر» أوغلة؛ فعكون ملكا مطلقا 
. للموقوق عليه يلك بيعهاء وهبتهاء وتورث عنه؛ ونِيحو ذللئه. 

٤ (‏ ) في حاشية العنقري 451/5 ) عن البهوتي: «قوله تقرباً: ما هو في 
ولف بعرت جلي اقرا + إن الإنسان اند يقني سای مره توددا أو 
على ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه؛ أو + خشية أن يحجر عليه 
ويباع في دینه» أو رياء ونحوه» وهو وقف لازم لا ثواب فيه؛ لأنه لم 
ببتغ به وجه الله) . 

( 5 ) بقاء متصلا كالعقار, رانء ولسلاح ونحو ذلك وعدا هر امهب 
وعند شيخ الإسلام: لا يشترط بقاء العين» ويأتي ١00‏ 

٦ (‏ ) وهو البالغ» العاقل» الحر» الرشيد . 

( ۷ ) فالوقف له صيغتان : قولية» وفعلية . 
والقولية تنقسم إلى صريح :وهو ما لا يسمل إلا الوقف . 
وكناية : وهو ما يحتمل الوقف وغيره» ويأتي . 2 . 


ساس سس سس بے 
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[١]في‏ / س بلفظ (مالا). ‏ 


كاب الوقف O‏ 


ADS OSE 


(كمن جعل أرضه مسعنا وأذن للناس في الصلاة فيه )('› أو أذن 
فيه وأقام”'©, (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن 
فيها)"2» أو سقاية وشرعها لهم““؛ لأن العرف جار بذلك””©» وفيه 
دلالة على الوقف. ۰ 


= والفعلية: الفعل الدال على الوقف عرفا 
بالقول» وبالفعل الدال عليه عرفاء تبعل ارت واا أو الاد للناس 
بالصلاة فيه أو ادن فيه وأقام . 
واتعقتاد الر قت جالفع] هر قرال PPN‏ خلافا للشافعية : 
(البحر الرائق : »۲٦۸/ ١‏ وشرح الخرشي : ۰۸۸/۷ ونهاية المحتاج : 
۰۲۸/٤‏ والمغني مع الشرح الكبير: ١577/5‏ ). 

)١(‏ في شرح المنتهى ( ١ :) 44٠0/7‏ ويأذن إذنا عاما في الصلاة فيه ولو بفتح 

( ۲ ) أي فيما بناه على هيئة المسجد . 

") فى المنتهى وشرحه 44٠/5‏ ): «ويأذن للناس إذنا عاما بالدفن فيهاء 
بخلاف الإذن الخاص» وقد يقع على غير الموقوف» فلا يفيد دلالة 
الوقف؛ قاله الحارثي » . 

20 أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه» وكذا موضع التطهير وقضاء الحاجة . 

. كالمعاطاة و في البيع والهبة) ونحوهما؛ لدلالة الحال‎ ) 5١ 


س ب الروض الربع شرح زاد القع 


وممريحه ولت وحبست وسبات : وکنایته» تصدقت وحرمت وأبدت» 
فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف . 


( وصريحه) أي صربيح القول : (وففت وحبست وسبلت)» فمتى 
أتى بصيغة منها صاروقفاً من غير انضماء أمر زائل2'7. 

(وكنايته"2: تصدقت وحرمت وأبدت ).» لأنه لم يثبت لها [ فيه ٠]‏ 
عرف لغوي ولا شرعى” 02 (فتشترط النية مع الكناية!؟»: أو اقشران) 
بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة» أو محرمة أو مۇبدة› لان 
اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف» (أو) اقترانها ب ( حكم الوقف) 
كقوله : تصدقت بكذا [صدقة]"'' لا تباع ولا تورث“ . 


. من نية» أو قريئة؛ أو فعل؛ لعدم احتمال غير الوقف‎ )١١ 

( ۲ ) وهو ما يحتمل الوقف وغيره. 

(") فلا يصح بها الوقف مجردة عما يصرفها إليه» فالصدقة تستعمل في 
الزكاة وغيرهاء والتحريم يصدق في الظهار وغيره» والتأبيد يستعمل في 
كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره. 

(4 ) وإن قال ما أردت الوقف» فالقول قوله . 

( 5 ) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١7٠١‏ ): « ومن قال : قريتي 

التي بالغغر لموالي الذين بها ولأولادهم صح وقفاء ونقله يعقوب بن 

إسحاق بن بختان عن أحمد» وإذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا 

الكان مسجدا أو وقفا؛ صار مسجدا ووقفا بذلك؛ وإن لم يكملوا - 


n e 


]١ [‏ ساقط من / س. [۲] ساقط من / ف. 


كتاب الوقف 


اا ال ي ظ جه عا ع 3 2 ته لا ع ارو ع ل س 7 5 ع6 سے عاص سے اع ماس 
ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه , كعقار وحيوان 


توما 

(ويشترط فيه) أربعة کیا 

الأول : (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائما من معين), 
فلا يصح وقف شيء في الذمة؛ كعبد ودار ولو وصفه كالهبة” '“, 
( ينتفع به مع بقاء عينه, كعقارة '؟ وحيوان ونحوهما) من أثاث وسلا(' 


= عمارته» وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو 
ذلك» صار بذلك حقا للمسجد ) . 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :)174/1١5(‏ ( لأن الوقف إبطال لمعنى 
املك فيه» فلم يصح فى غير معين كالعتق ) . 
وفي الإنضاف )7075/١5١(‏ : «قوله ؛ ولأ بصم وقف غير مسن كاعد 
هذين» هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . 
وقال في التلخيص ؛ ويحصل أن یسم الجن وتلل اة عن سید 
فى من وقف دارا ولم يحدهاء قال : يصح وإن لم يحدهاإذا كانت 
معروفة» اختاره الشيخ تقي الدين» فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة, 
قاله الحارثى وصاحب الرعاية وغيرهما ) . 

) وهذا باتفاق الأئمة؛ لما تقدم من حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وغيره أول الباب . 

)"١‏ فالمذهب» وهر مذسي اقلق والشافعية؛ صا وقف للتقول: لا روف 
أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه قوله عله : « وأما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ...» متفق عليه ولحديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: «من احتبس فرساً في سبيل الله = 
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ا( سس اروص المربع شرج:زادالستفيع 


> ان واحتسابا إن شبعه وروئه وبوله في ميزان يوم القيامة حسنات ) رواه 
البخاري . 
وعند الحنفية : لا يصح وقف المنقول | لااد بد اند أو ورد به 
النص فيصح وقفه استحساناء أوجرى به العرف وإليه ذهب محمد بن 
الحسن وعامة المشايخ» وقال أبو يوسف: لا يجوز . 
( حاشية ابن عابدين: 517/7؛ والشرح الكبير للدردير وحاشيته : 
۷١ / ٤‏ والمهذب: ٠٤٤١/١‏ والشرح الكبير مع الغني : 17/5 ؟ ) . 

١ (‏ ) ومنفعة أم ولده في حياته ومنفعة العين المستأجرة» وهذا المذهب ومذهب 
الشافعية؛ لأن الأصل في الوقف الدوام . ظ 
وعند المالكية: يصح وقف المنفعة. وتقدم أن الأصل عند الحنفية: وقف 
العقار. ( المصادر السابقة ) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ١7١‏ ): «ولو وقف منفعة 
بملكها كالعبد الموصى بخدمته» أو منفعة أم ولده في حياته» أو منفعة 
العين المستأجرة؛ فعلى ما ذكره أصحابنا: لا يصح» قال أبو العباس: وعندي 
هذا ليس فيه فقه» فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس» ولا فرق 
بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه» أو فرس يركبونه» أو ريحان يشمه 
أهل المسجد» وطيب الكعبة: حكمه حكم كسوتها فعلم أن التطيب منفعته 
مقصودة» لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصر ولا أثر لذلك » . 
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يصح بيعهاكحر وأم ولد '» ولا مالا ينتفع به مع بقائه كطعام ْ 
9 ويصح وقف المصحف”' والماءا ' 217 والمشاع . 


. ومرهون وآلات لهو وغير ذلك‎ )١( 
«ويصح وقف‎ :) ١7١ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص‎ 
الكلب المعلم والجوارح المعلمة» وما لا يقدر على تسليمه» وأقرب‎ 
. ) الحدود فى الموقوف : أنه كل عين مجوز عاريتها‎ 

عد هو تهت ومذهب الشافعية؛ لعدم الدوام. وتقدم أصل الحنفية 
قريبا» وعند المالكية : يصح وقفه. ( المصادر السابقة ) . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 775/1١57‏ ) : ( والمطعوم والرياحين لا 
وی ریا روعي اللي وثال لق تفي اللين : ار الس كوا عن على 
مسجد ليوقد فيه جاز» وهو من باب الوقف؛ وتشميته وقفا بمعنى أنه 
وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة» وهو جار في 
الشرع» وقال أيضا: يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد ) . 

(۳) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية» والشافعية» وبه قال محمد بن 
الحسن من الحنفية؛ لأن الأصل الحل . ( المصادر السابقة ) . 

(4)لما ورد عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عله «قدم المدينة وليس بها 
ماء يستعذب غير بكر رومة» فقال : من يشتري بغر رومة فيجعل فيها دلوه مع 
دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة, فاشتريتها من صلب مالي » رواه النسائي 
والترمدي وحسنه. 

٠ (‏ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لحديث عمر- رضي الله 
عنه - المتقدم قريباً « أنه أصاب مائة سهم بخيبر» واستأذن النبي عله فيها- 


. ) في / ه بلفظ (المال‎ ]١[ 


سل رعسل سس سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأن يكوت على بر كالمساجد والقناطر والمساكين 

(و) الشرط الثاني : أن يكون على بر( إذا كان على جهة 
عامة؛ لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى» وإذا لم يكن على بر؛ لم 
يحصل المقصود (كالمساجد والقعاطر"“ والمساكين)" والساقيات(؟) 


ت قاسو برها و لدی اسن رص الله عد الما اراد ال 22 
بماء السحد قال: ديا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: والله لا 
نظلب تمه إلا إلى ا رواة البخاري» ولآن الوق بيس الآصل» 
وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل من المشاع كما يحصل من المفرد . 

وعند محمد بن الحسن: عدم صحة وقف المشاع؛ لأن القبض عنده 
شرط لتمام الوقف فكذا ما يتم به. 

وحاشية اين عابدين: K۳‏ هه والشرح الكبير للدرديرة 4 وبق 
ومغنى امحتاج: ۲۷۷/۲ والمغني مع الشرح الكبير: 778/7 ) . 

. وهذاهوالمذهب؛ وهو مذهب الحنفية فى الجملة؛ لما علل به المؤلف‎ )١١ 
وعند المالكية والشافعية : لا يشدرظ 34 يكون على ہے لكن مشكرط إلا‎ 
. ) يكون على معصية؛ بناء على أن الوقف تمليك . ( المصادر السابقة‎ 

( ۲ ) في المطلع ( ص 5): ( جمع قنطرة قال الجوهري: وهي الجسر). أي 
على الماء . 

( ۳ ) وكالغزاة» والعلماء» والحج» والغزو» وإصلاح الطرق . 

٤ (‏ ) في المطلع ( ص ۲۸۳ ) : «السقاية بكسر السين: الموضع الذي يتخذ فيه 
الشراب في المواسم وغيرها ... والمراد هنا بالسقاية : البيت المبني لقضاء 
حاجة الإنسان). 


كتاب الوقف | لد 


والأقارب من مسلم وذمي, 


وكتب العلم» (والأقازب من مسلم وذمي 6 لأن القريب الدمي 
وضع القربة يدليل هوا العمدظة عليه 6 ووقفت صفية - رضي الله 
عنها - على أخ لها يهودي” م فيصح الوقف على كافر معين* . 


)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية» والمالكية والشافعية؛ لما استدل به 
المؤلف . ( المصادر السابقة ) . 
ولقوله تعالى: فإ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يُخْرجوكم من دیا ركم أن تبروهم وتقسطوا إلبهم ‏ . 

(۲) وإذا جازت الصدقة الصدقة عليه جاز الوقف عليه . 

( ۳ ) لم أجده بلفظ الوقف» وإنما وجدته من طريق أيوب عن عكرمة أن صفية 
أوصت لاخ لها يهودي بالثلث» أخرجه سعيد بن منصور في السنن 
١11١/19‏ ) الوصاياء باب وصية الصبي ( ح 177 )» والبيهقي : 
)۲۸١/١(‏ الوصاياء باب الوصية للكفار. 
وأخرجه عبدالرزاق: "9/5١‏ - ح ٣٤-٥۳/۱۰ ( ›)۹۹۱1 ٤‏ 
ح 19157 »))۱۹۳٤٤‏ وابن أبى شيبة: ( (١١١/١١‏ الوصاياء باب 
في الوصية لليهودي والنصراني ( ح ٠١8١17‏ ) والدارمي: ( ۳١۷/۲‏ ) 
الوصاياء باب الوصية لأهل الدمة ( ح ۲٠١١‏ ) من طريق سفيان الثريري 
عن الليث عن نافع عن ابن عمر» وجاء في بعض ألفاظه ( أن صفية 
أوصت لابن أخ لها يهودي) وفي بعضها « أن صفية أوصت لنسيب لها 
يهردي». 0 

(4 ) ولو كان الذمى الموقف عليه أجنبيًا من الوقف» ويستمر له إن أسلم . 
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ب( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


5 01 0 
« 


(غير حربي) ومرتد''2 لانتفاء الدوام؛ لأنهما مقتولان عن قرب» 
[”'(و) غير (كنيسة) وبيعة('2 وبيت نار وصومعة"“ فلا يصح الوقف 
عليها2؟ © لأتها بيت للكفرع والمسلم والس ف .ذلك ه2203 


. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم‎ )١( 
. وفي وجه للشافعية : صحة الوقف على المرتد بناء على صحة تملكه‎ 
) المصادر السابقة‎ ( 
«الكنائس: واحدتها كنيسة. وهي معبد‎ :) ۲۲١ في المطلع ( ص‎ ) ۲ ( 
النصارى كصحيفة وصحائف» والبيع: جمع بيعة بكسر الباء» قال‎ 
الجوهري : البيعة للنصارى» فعلى هذا الكنائس والبيع من المترادف» وقال‎ 
الزجاج: البيع بيع النصارى» والصلوات : كنائس اليهود» فعلى هذا‎ 
. ) الكنائس لليهود والبيع للنصاري» وعلى هذا يكون متباينا‎ 
.) ۲٠۸/۸ بيت النار: متعبد المجوس» والصوامع متعبد الرهبان .( لسان العرب‎ )7( 
وكذا إذا وقف على حصرهاء أو قناديلها» أو خدمها. ظ‎ ) 4 ( 
وهذا باتفاق الأئمة؛ لما علل به المؤلف» وسواء كان الواقق مسلما أو ذميًا.‎ )5١ 
لكن عند الحنفية: لو وقف المسيحي على مسجد أو كنيسة» ثم من‎ 
بعدها على الفقراء» أو أي وجه من وجوه البر العام صح وقفه» لكن‎ 
. يصرف ريعه على ما سماه من جهة البر العام‎ 
: وحاشية الدسوقي‎ ٠۲٠٤/١ والبحر الرائق:‎ »۳۸/ ١ (فتح القدير:‎ 
والمهذب: 1١م م ومغني المحتاج: ۳۷۹/۲ والمغني مع‎ ٤ 
.)۲۳۹/ ۰ الشرح الكبير:‎ 


۱-١ [‏ ] ساقط من / ف. 


كاب‌الوقفى را 


ونسح التوارة والإنجيل و كتب زندقة» 


(و) غير (نسخ التوارة''' والإنجيل('2 وكتب زندقة) وبدع مضلة!'», 
فلا يصح الوقف على ذلك؛ لأنه إعانة على معصية” '» وقد غضب 
النبي حين رأى مع عمر شيعا استكتبه من التوراة» وقال: «أفي شك أنت 
يا ابن الخطاب ؟7*) ألم آت بها بيضاء نقية(*2: ولو كان أخي موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي»"“ ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو" المغاني أو 


)١(‏ أو شيء منها؛ لكونها منسوخة مبدلة» فلا يصح الوقف عليها. ( كشاف 
القناع ٤‏ /74177). 

( ۲ ) ككتب الدرزية» والباطنية» والقدرية» والخوارج. 

(۳) لما اشتملت عليه كتب الزندقة من البدع والكفريات . 

٤ (‏ ) استفهام إنكار . 

١ (‏ ) يعني شريعته يَيّهُ كاملة» فتغنيك عما جاء به موسى من التوراة . 

(1) لأنه يله أرسل إلى الناس كافة» وعيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم 
أخرجه أحمد : ( ۳۸۷/١‏ )» والدارمي : ( 15/١‏ ) المقدمة» باب ما يتقى 
من تفسير حديث النبي عه وقول غيره عند قوله عه ( ح 44١‏ )» وابن 
أبي شيبة : ( ٤۷ / ٩‏ ) الأدب» باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب 
( ح 1٤۷۲‏ )» وابن أبى عاصم في السنة: ( ۲۷/١‏ - ح ٠١‏ )» والبزار 
كما في كشف الأستار: ( ۷۹/۱ - ح ١514‏ )» وابن عبدالبر في جامع 
بیان العلم :( ص ۳۳۹ )»والبغوي في تفسیره :( ۱۹۷/۱ )»2 وفي شر ح= 


[1] في / م » ف » ه بلفظ ( التوريه ) . [] في / ف بلفظ ( والمغاني ) . 


ا 0 الروض الربع شرح زاد القع 


û $¢‏ هخ« 60خ #056 + م م 6+ 8+ 8968 686 58 + "5 هم 


يخدمه(١6‏ ولا وقف ستور لغير الكعبة('2. 


= السنة: ( ۲۷۰/١‏ - ح )١755‏ من طريق مجالد بن سعيد الهمداني عن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله ومجالد قية ضغعف» لکن اديت له 
شرواقد تقوية مقيا جنريش عيذاله يْن قايت الاتصضاري ابچ جه 
عبدالرزاق ١١/50:‏ - ح ٦1٤‏ ۱۰۱))( ۳۱۳/۱۰ - ح ۱۹۲۱۳( 
وأحمد: ( ٤۷١-٤۷٠/۳‏ )» والطبراني كما فى مجمع الزوائد : 
۱۷۳/١ (‏ )» وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكنى والبيهقي في 
شعب الإ يمان . انظر:الدر المنثور ١ 48 /  (‏ ). 
ون الشراهد ایتا حبديث عمريع الطاب اخرجة آبو يعلى “كما قي 
مجمع الزوائد : ( 177/١‏ )» وفي الإسناد عبدالرحمن بن إسحاق ضعفه 
أحمد وغيره. ) 

)١ (‏ لأنه من وسائل الشرك» ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي عه 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا». متفق 
عليه . 

(۲) لأنه بدعة» ولحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً : «(لاتدعن صور إلا 
طمستهاء ولا قبراً مشرفا إلا سويته) رواه مسلمء فالبناء على القبر» أو وضع 
الستور عليه» ونحو ذلك أصل شرك العالم . 
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كتاب الوقف ر( 
وكذا الوصية والوقف على تفسه» 
(وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه '. 
(و) كذا (الوقف على نفسه)2'7 قال الإمام : لا أعرف الوقوف إلا 
١؟)‏ وهذا هو المذهب ومذهب المالكية والشافعية؛ لما علل به المؤلف لما ثبت 
من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن النبي عله قال لعمر: (إن 
شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها) متفق عليه. فالصدقة بالثمرة والريع 
بمنع أن يكون للواقف فيها حق» ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك 
فصار كالبيع والهبة» فلما لم يصح مبايعته لنفسه» ولا هبته لها لم يصح 
الوقف عليها . 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ 
الإسلام: يصح الوقف على نفسه» ولما ورد عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن النبي عله قال: «من يشتري بثر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
بخير منها في الجنة فأشتريتها من صلب مالي» رواه الترمذي وحسنه» ولأن 
عمر- رضي الله عنه ‏ وقف دارأ له فسكنها إلى أن مات» ولأن الزبير 
جعل رباعه صدقات موقوفات فسكن منزلاً منها إلى أن خرج إلى 
العراق» ولأنه يصح أن يقف وقفا عامًا فينتفع به كذا إذا خص نفسه 
بانتفاعه . 
وفي الإنصاف مع الشرح 7817/١7‏ ): «قلت وهذه الرواية - أي 
الجواز - عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة) 
وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير» وهو من = 


لا ست رو قري ريه نض 


نا خرچ اله قال أو شی سييلدع فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه؛ 
لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة . 

ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه» ويصرف فى الحال لمن بعده 
كمنقطع الابتداء”' '» فإن وقف على غيره واستثنئ كل الغلة أو 
بعضها أو الأكل منه مدة حياته” ' أو مدة معلومة صح الوقف 


والشرط؛ اشر ؟ هیر رضي الله غك 3 تق كد KEE MES‏ ا د IRR‏ 
= محاسن المذهب ) . 


( البح ر الرائق: ١‏ / ۲۳۹ ومواهب الجليل: ۲٤/١‏ ومغني المحتاج : 
۲ ومطالب اول العهى؛ 4 /۸4), 

)١(‏ كما لو قال : وقف على نفسي» ثم من بعدي أولادي» لأن وجود من لا 
يصح الوقف عليه كعدمه» ويأتي حكم الوقف المنقطع قريباً. 

)١١‏ أو الانتفاع لنفسه» أو أهله» أو شرط أن يطعم صديقه منه مدة معينة 
أومدة حياته . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو المفتى به عند الةو ا دة للق وا 
تقدم من آثار الصحابة» ولقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 
والآيغاء العقد يضمن الإيفاء ياصله ووصقعه ولقرنه 2 قى جذ ية 
ابي هريرة : «المسلمون على شروطهم» رواه البخاري مغلقاء ولأنه يصح أن 
يقف وقف عاما فينتفع به» وكذلك إذا خص نفسه. 
وعند المالكية والشافعية : بطلان الوقف؛ لما تقدم من أدلة منع الوقف 
عل النفس . ( المضادر السابقة). 
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| تا .ا .له له له اه ضيه نه سه يه نه نت چ نه که که نت چ س سي 


أكل الوالي منها””''» وكان هو الوالي عليها”'' وفعله جماعة من 
الصحابة . 

الشرط الغالث1 ١‏ :اشارا" إليه بقول : (ويشترط في غير) الوقف 

ظ على لاساد وتعنره + كالرياط”"؟ والقبطرفة ؟؟ 


١(‏ ) ولظه: دلا جاح على من وليها أن ياكل منهاء أو يطعم صديقا غير مول 
منها» متفق عليهء و كان الوقف في يده إبي إن مام ثم ابنته حفصه» ثم 
ابنه عبدالله رضي الله عنهم . 

(؟) ولفظه: «ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متمول) 
أخرجه الببخاري: (10/7) الوكالة؛ باب الوكالة في الوقف» 
۱۸٥ /۳(‏ ) الشروط» باب الشروط في الوقف» ( ١55 ۰۱۹٤/۳‏ 

- ۹۷ ) الوصاياء باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» وما يأكل منه 
بقدر عمالته» وباب الوقف كيف يكتب» وباب نفقة القيم للوقف» 
ومسلم )١٠١٠٦١٠٠٠١/۳(‏ الوصية» باب الوقف ( ح 6٥‏ . 
١؟)‏ في المصباح )7١5/1١(‏ : االرباط أسم من رابط مرايطة؛ فن باب قاتل 
١‏ إذا لازم ثغر العدوء والرباط : الذي يبنى للفقراء» . - 

)٤(‏ في المصباح ( 0://57): «القنطرة : ما ينى على الاء لعبور عليه؛ وهي 

اعلق وا فسن أو لاك يكت بعاد قير جطلوه. 


[] في / ز بلفظ ( الشرط الثاني ) . 
[ ]في / ظ(ما أشار). 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 


(أن يكون على معين يملك)”'' ملكا ثابتا؛ لأن الوقف تمليك» فلا يصح 
على مجهول؛ كرجل ومسجد» ولا على أحد لي(" ولا على 


چ 


)١١‏ باتفاق الأئمة: أن الوقف لا يكون إلا على جهة يصح ملكها والتملك 
لها لآن الغانة مع الوق سر لمعه وکیل معاقعه لاس قرف عليه 
فغلة الوقف مملوكة» فلا يصح إلا فيما يصح الملك . ظ 
(ينظر: وقف هلال : ص "ه» ومواهب الجليل: /؟١7؟»‏ وروضة الطالبين: 
ه / ۰۳۱۷ ومطالب أولى النهى: 4 /۲۸۹). 

( ۲ ) في الإنصاف مع الشرح 597/1١5١‏ ) : «ولا يصح على مجهول كرجل 
ومسجد بلا نزاع» وكذا لا يصح لو كان مبهما كأحد هذين الرجلين 
على الصحيح من اذهب ... وقيل: يصح ) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ۱۷۲ ): «قال في امحرر : 
ولا يصح وقف المجهولء» قال أبو العباس : ا مجهول نوعان: مبهم ومعين؛ 
مثل : دار لم يرهاء فمنع هذا بعيد» وكذلك هبته» فأما الوقف على المبهم 
فهو شبيه بالوصية له» وفي الوصية له روايتان منصوصتان؛ مثل أن يوصي 
لأحد هذين» أو شاوه ا وله جاران بهذا الاسم» ووقف لبهم 
مفرع على هبته وبیعه» وليس عن أحمد في هذا منع) . 

9) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية؛ عدم صحة الوقف على 
العبد مطلقا؛ لآنه لا علك»ع والوقف تمليك منجر» فلم يجز على من لا 
يملك كالهبة والصدقةءولا ينصرف إلى مولاه؛لأن الواقف لم يقصده. = 


« ا ال ال لش اه ل الوا لقال HH‏ 8 4# 4 نه َه لل 9 


ل مذلك وحيوان 
ومکاتی'؟: 
BF FI 5 /‏ 
و (لا) على (ملك)”7'' وجني وهيت' (وحیوان ( 5 ا & اا 


= وعند الحنفية: أن الوقف على ملوك الغير صحيح» والغلة للمملوك» فإذا 
قبلها دخلت في ملك سيده» وإذا باع السيد مملوكه انتقلت غلة هذا 
الوقف لمولاه الذي اشتراه . ) 
( أحكام الأوقاف للخصاف: ص ۱۲۲٠ء‏ والتاج والإكليل: 2١١/5‏ 
وروضة الطالبين: ۳١۷ / ١‏ ومذهب أولي النهي :> / ۲۸۹ ). 
١ (‏ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لأن ملكه غير مستقر . 
وخ بسن الا أقعية وبعض الحنابلة : جواز الوقف على المكاتب؛ لجواز 
إعطائه من الزكاة. ( المصادر السابقة ) . 
( ۲ ) بفتح اللام» واحدة الملائكة . 
۳(۰ ) كأن يقول: داري التي يسكنها فلان إذا مات وقف عليه . 
(4 ) وهذا هو المذهب: لا يصح:الوقف على البهيمة . 
) في الإنصاف مع الشرح )۳۹۷/٠١(‏ «اختار الحارثي الصحة» وقال : 
هو الأظهر عندي كما في الوقف على القنطرة» والساقية» وينفق 
عليها ) . 8 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص ١7١‏ ): وقد نص أحمد 
في الذين حبس فرساً عليها حلية محرمة أن الحلية تباع» وينفق عليها 
منهاء وهو تصريح بجواز وقف مثل هذا . 
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سرا( لس الووض المريع شرح زاد القع 


وحمل(1)21'' أصالة» ولا على من سیولد"» ويصح على ولده ومن 


. أصالة كان يقول : هذا وقف على حمل هذه المرأة‎ )١١ 
وهذا هر الذسي» وعذهب الختقية؛ والشافعية : أنه لا يصح الوقف على‎ 
. الحمل أصالة؛ لأنه ليس أهلا للتمليك‎ 
. وعند المالكية : يصح الوقف على الحمل أصالة‎ 
«وصحح ابن عقيل جواز الوقف على‎ :) ۳۹٦/۱٦ ( وفي الإنصاف‎ 
ا لحمل ابتداءء واختاره الحارثي» قال في الفروع : ولا يصح على حمل‎ 
. بناء على أنه تمليك إذن وأنه لا يملك وفيهما نزاع»‎ 
وروضة‎ »۲۲/ ١ ومواهب الجليل:‎ »751417/١ ينظر: شرائع الإسلام:‎ ( 
0 . ) ١85 ٤ : ومطالب أولي النهى‎ >٠۷ / الطالبين: ه‎ 
مسألة: الوقفي على القبر: كأن يقول هذا وقف على قبر فلان» فلا‎ 
٠ يصح؛ لنهي النبي يله عن البناء على القبور» واتخاذ المساجد والسرج‎ 
عليها فكيف بالوقف على العكوف عندها والتبرك بها؟‎ 
قال ابن القيم 17/37 ): «الوقف على المشاهد باطل» وهو مال ضائع»‎ 
فيصرف في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا في قربة» فلا يصح‎ 
.» على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويُعَظّم ويئذر له» ويعبد من دون الله‎ 
وهذا هو المذهب. ظ‎ )۲( 
.. وقال المجد : ظاهر كلام أحمد صحتهء أورده ابن رجب‎ 
.) 591/1١5 الإنصاف مع الشرح:‎ ( 


١ [‏ ] في بعض الحواشي وبعض المطبوعات بزيادة لفظ : ( وقبر) . 
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يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا2' 2 . 
) الشرط الرابع : أن يقف ناجزال"؟. 0 ظ 
فلا يصج مؤقعاا” ولا معلقا إلا موث( وإذا شرط أن يبيعه متى 


٠ وهذا هو اذهب وهو قول جمهور أهل العلم» ! إلا أن الشافعية والحنابلة‎ )١ 
| قالوا : لا يستحق الحمل إو من سيولد إلا بعد اتفصالة.‎ 
اللصادر.السابقة)‎ 
وهذا هو اللذهب وهو قول جمهور أهل العلم؛ لان تقل للملك فيما لم‎ )۲( 
| , بن خلى العاایہہ والسرایکہ فلم بور سایق جل شرید ق ا أبياة 'كاليبة‎ < 
وعند المالكية : : يصح الوقف معلقأء واختاره شيخ الإسلام» والحارثي: ظ‎ 
وقال : الصجة أظهر ونصره . ( ينظر المصدر السابق).‎ 
. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم»‎ )۳( 
. وعند المالكية : : صبحة الوقف المؤقت. (المصادر الآتية):‎ . 
. وهذا هوالمذهب؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية‎ )٤( ظ‎ 
. وتقدم مذهب المالكية : صحة الوقف المعلق مطلقاً.‎ 
وعند الحنفية والشافعية : يكون في حكم الوصية.‎ 
. وعند الحنابلة : يقع لازم من حينه من الثلث‎ 
وشرح الخرشي ۷۰ ونهاية اححتاج:‎ 25١8/5 البحر الرائق:‎ ( 
.) 7914/4 ومطالب أولي النهى:‎ ۰۲۷۲ / 5 
-.. ويدل على صحة تعليق الوقف بالموت: ما ورذ أن عمر رضي الله عنه‎ 
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الروض المربع شرح زاد المستقدع 


وله 


د د ا لي اا ج لين مضي سي عينم ع چ تھ عي مم يم د نضا ا 


شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط()» قاله في الشرح). 
(لا قبوله) أي قبول الوقف» فلا يشتر ط ولو كان على معين 0 


لقي فى وميك هذا ما أوصئ به عبدالله عمر- امير لمؤمنين - | 
ظ حدث به حدث أن ثمغا . نفب أبو داود» ولان هذا ب معو 
بالموت فصح كالهية و الصدةة المسلقة 
)١(‏ وهذا هو المذهب وفى 5-1000 الاتعلم فيه خلافا لانه . 
ينافي مقتضى العقد . 
وفي الإنصاف مع الشرح (6524/15). : فوقيل : ل ارط دزن 
للضم وعو تخربئج سن الببجه وما هو ببعيت) وثال الشبيخ لقي إلدين: 
يصح في الكل نقله عنه في الفائق ). 
(؟) إذا وقف وقفا فلا يخلو من أمرين : 
0٠‏ الأمرالأول:أن يكون الوقف على غير معين كالمساكين» والسالعد» . 
والقناطر وغير ذلك؛ فلا يفتقر إلى قبول» وهذا هر انيب وذكر ابن 
۰ عيذ القو : أن نائب الإمام يقبله . 
الأمر الثاني: أن يكون عا زاد في الرعايتين : أو جمعا محصور 5 
فالمذهب : لا يشترط قبوله؛ لأنه أخد نو عي الوقف» فلم يشترط له القبول 
كالنوع الآخر؛ ولأنه إزالة ملك جنع البيع والهبة واليراث فلم يعتير فيه 
قبول كالعتق . 0 - 


هعم 


١ [‏ آفي / س )حم » ج ه بلفظ ( فلم ) . 
[۲] في / ه بلفظ ( ثم على المساكين) . 


كاب لوقف 


ولا إخراجه عن يده. 


زولا إخراجه عن يده)7!) لانه از ال مالف بمنع البيع فلا يعتبر فيه 
كللك كالغتق) وان وقف على عبده ثم امسا كين صرف في الحال 


- والوجه الغاني: ب يشترط لأنه تبرع لآدمنى معين» فكان من شرطه القبول 
یبا وار وال الک م اد ۱ E‏ 
وفي الإنصاف : « قال الشيخ تقي الدين: وأخذ الريع قبول» . 
وفى الاختيارات ( ص ۱۷۳ ): « والصواب الذي عليه محققو الفقهاء 
في مسالة ألوقف على المعين إذا لم يقبل أورده أن ذلك ليس كالموقوف 
عليه وإلا انتقل إلى من بعده .. إذ العليقة الثنية علقي من الوقف لا من 
الموقوف عليه». ٠‏ ظ 
ی یا ی ر 
مات . ) ۰ ) ٤‏ 
| وبة قال أبو يوسف:وهو مذهب الشافعي» والإمام أحمذ؛ لما تقدم من 
الدليل . ) < 
وعند المالكية : يشترط القبض لتمام الوقف» وحوزه» فإن لم يجز الوقف 
وحدث مانع كموت الواقف» أو استغراق دين قبل انتهاء السنة» أو مرض 
متصل با موت بطل الوقف إذا لم يجزه الغرماء في حال استغراق التركة 
بالذي-: او الورئة الي معال مرضي الوت ء وتكلون الأجازة منهم يعد | 
الوفاة. 
(المبسوط: ۴۲ » وشرح الخرشي ۷۱ وسغني الاج 
۳/۲ والمغنی في الشرح: ١887/5‏ ). 
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لو ل تاس اروس ليعش زا اشع 


ل لو BF‏ ال ا mE EEE FP E‏ 8 ل ل ل فى E" YF‏ 


لھم وإ وتف على جهة تقطع كولاه ول مذ مالا اوقا 


: : الوقف من حيث الانقطاع ينقسم إلى أقسام‎ ) ١ 
. الأول : منقطع الابتداء والانتهاء؛ كأن يقف 7 المغني الفلاني‎ 
` الغاني: وقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء؛ كان يقف'على زيد ولم‎ 
0 . ر۲ أو يقضه على زیا ' ثم أولاده ما تناسلوا ولع يزد؛ لخواز انقراضهم‎ 
الغالث: وقف منقطع الابتداء بل ی ؛ كنات يقف على المغني ثم‎ 
. على الفقراء‎ 
| الرابع وقف منقطع الوسط منصل الاحداء الها كان يقف على‎ 
. الفقراء ثم المغني ». ثم على الفقراء‎ 
. الخامس: وقف مطلق؛ مثل أن يقف وقفا مطلقاً لم يذ کر سبيلة.‎ 

واختلف العلماء في الوقف هل يشترط عدم انقطاعه أم لا؟ 

ظ فعند أبي حنيفة وهو مذهب الشافعية : أنه يشترط في الجهة الموقوف 
ريني لن القصد بالوقف أن يتتصل الثواب على الد وام 
لا يوجد في المنقطع . ظ ! 

ظ ا : الوقف على جهة يعرم أنقطاعها جائزة لان ظ 
تصرف معلوم فصح كما صرح .بمصرفه المتصل» ولأن الأصل فى ذلك 
الصحة» وهذا أقرزب؛.لأن الوقف فعل خير فلا يمنعه منه إلا لدليل . 
( البحر الرائق: ٠۲٠۳/١‏ والشرح الكبير: للدردير وخاشيته: > / ۸٥‏ 
ومغني امحتاج : 5 والمغني مع الشرح الكبير: DE‏ 
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هذا وقف ولم يعين جهة صح » وصرف بعد أولاده لورثة الواقف 
نسباً على قدر إرثهم وقفا عليه ل الوقف مصرفه البر وأقاربه 
أولى الناس ببره”"2 فإن ن لم يكونوا فعلى المساكين . ) 


)١(‏ وهذا هو المذهب : أو قال ؛ صدقة موقوفة؛ ولم بذ کر سبيله صح؛ لان 
إزالة ملك على وجه القربة فصح كالأضحية . 
وهذا قول أبي يوسف» ومذهب المالكية» ما تقدم من التعليل. 
وعند الحنفية والشافعية : يشعرظ كون هة الوقف. معلوهة بذ كرها 
صراحة في الصيغة› ليعلم: مصرفه» وجهة استحقاقه . (المصادر السابقة ) . 

( ۲) غنيهم وفقيرهم؛ لاستوائهم في القرابة؛ لأن الملك زال اواز 314 يمر" 
ملكا لهم . 

(؟) وهذا هوالمذهب في مصرف الوقف المنقطع لحديث سليمان بن عامز- 
رضي الله عنه ‏ أن النبي َيه قال: «صدقبتك على ذي رحمك صدقة 
وصلة) . رو أحمد وانرد ي بوسنسعه والدساتي ولين ن¿ ماجه وصححه 
الحاكم . 
ولحديث سعد رضي الله عنه - وفيه قوله يله َه له : «إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكقفون الناس ) متفق عليه» ولأنهم أولى 
الناس بصدقته المفروضة والنافلة فكذا الموقوفة . 
وعن الإمام أحمد : أنه.يصرف للمساكين» واختارها ابن قدامة؛ لأن 
لاذ هم سرف السدقات وسقرف لله - تعالى من التقارات 


«* 0 «0000# ال لوخ‎ a ® ® 4G 4» © ® © © 4 4 ¢ 


الرؤض المربع شرح زاد المستقنع 
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وعن الإمام أحمد : أنه يصرف إلى أقرب العصبة وقفا؛ لأنهم خصوا 
بالعقل جنه وهيراث عراليه شهسوا بيا 

٠‏ وعند المالكية: :إن كان الوقف مؤبدا إن ود وين 
فقراء عضبتهم» فإن لم يوجدوا فللفقراء . 
أما إذا كان الوقف مؤقنا؛ كان يقف على معينين دة عشر ستين مغلا 
الوقف» فإن ماتوا انتقل الوقف ملكا للواقف» أو لوارثه إن مات . 
( ينظر: المغنى مع الشرح: 2711/57 والشرح الكبير للدزدير:  .)۸٥/ ٤‏ 


FE FE  #‏ ال ال EE E E Om‏ لقا الا ال ال ال ال ER‏ ا 


كتاب لوقف سس ا و سد 


وقفا وشرط فيه شروطاً روم يجب اع باع شرطه لم يكن في 
5 شتراطه فائدة("). 


(۱) أي فيما ر يشترظه واقف في وقفه من جمع» أو تقذيم: أو ترتيب» أو نظرء 
أو اعتبار وصف أو عدمه» وغير ذلك . 2 ظ 

05 فقال رضي الله عنه: «في الفقراء وذوي القربى: والرقاب, وفي سبيل الله 
. وابن السبيل» والضيف . د وققدم خرچ قريبا. 

(۳) ولقوله تعالى : ب لها الذي آمو أوَقُوا بود € والإيفاء بالعقد يتضمن 
الإيفاء بأصله ووصفه» ومن وصفه الشرط فيه »و لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن النبي يله قال : «السلمون على شروطهم» علقه البخاري 
بصيغة ال جزم . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص )۱۷١‏ : #وقرل الققهاء: 
ونصوص الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب 
العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصى» والناذر والحالف» وكل 
عاقد يحمل على مذهبه» وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بهاء وافق 
لغة العرب» أو لغة الشارع أولاء والعادة المستمرة والعرف المستقر في 
الوقف يدل على شرط الواقف أكثر ما يدل لفظه لاستفاضته » | ا 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳٠۳/١‏ : (إن أحسن الظن بقائل = 


TD‏ س 1 اا 2 . الروض المربع شرح زاد المستقنع 


سے ټ 3 
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(في tg‏ بأن يفف على أولاده وأولاد ادا '؟ وفسله وعقبه(". 


= هذاالقول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة؛ 
وتخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقها على مقيدهاء واعتبار 
مفهومها كما يعتبر منطوقهاء وأما وجوب الاتباع.وتأثيم. من أخل بشيء 
منهاء فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم» . 

ظ قال في الإنصاف مع الشرح /١5(‏ 455 ) : : «فوائد : الأولى: : يعي 

0 مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له . على الصحيح من المذهب . وقال 
الشيخ'تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن 
اختلف ذلك باختلاف الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء» والصوفية» واحتاج 
الناس إلى الجهاد» صرف إلى الجند . وقيل: إن سَبّلَ ماء للشرب» جاز 
الوضوء منه. قال في ١‏ الفروع»: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه» ‏ 
وأولى» وعنه - أي الإمام أحمد - يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن 
ينتظر الجنازة . وأما ركوب الدآبة لعلفها وسقيهاء فيجوز؛ نقله الشالنجى ٠‏ 
الغافية: إذا شرط الراقف لناظرة أجرقع فكلقعه عليه تى تبقئ جرة مغل 
علئ الصحيح من المذهب» وقال امسق ابن قدامة ‏ ومن تيع : ظ 
كلفته من غلة الوقف. قيل للشيخ تقي الدين: فله العادة بلا شزط؟ 
فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله) . ١.ه.‏ ظ 

١ ١١‏ ) لان العطيف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم. 

( ۲ ) فإن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم 
بكرن لوقف في حال ابيع ممع للستحقي اكير انی والذ كر 

ظ والأنشى» والغني والفقير _ ظ ( 


ف الف اله اله الى چ #9 “ا Ê‏ ال E HH‏ ا ا سوا 


كتاب الوقف 





تقاديم وضد ذلك» راعيار وصف, وعدم 


(وتقدم) بأن يقف [! اع أولاده مغلا يقدم الأفقه 


[Yl > 


9 
الأدين أو المريض ونحوه 34 (وضد ذلك) فضد الجمع [الإفراد ]1 ٠"‏ 
۰ بأن يقف على ولده زيد ثم أولادها! 1 ي وضد التقديم: واحاخیر بال 

يقف على ولد *' فلان بعد بني فلان2 "© . 
ظ (واعتبار وصف أو عزن سولب با بأن يمول 0 على أولادي الفقهاء. 


١ (‏ كالأصلح» أو الفقير» فيرجع إلى شرطه» فيعطى المقدم كفايته» ثم يعطى 
٠‏ البقية كفايتهم إن كفى وإلا قسم بينهم . 
(۲) فمثال الإفراد : أن يقف على زيد الفقيرء ثم بقية الفقراء» فيعض زيد 
بالغلة إلى أن يموتء ثم يكون لبقية الفقراء . 
وقإول الولف : بان يقف على ولده زيد» ثم أولاده فيه نظر؛ إذ فيه 
تخصيص بعض الأولاد بعيته دون بقية الأولادء والوقف م وقد قال 
ن في خديث النعمان بن بشير رضى الله عنة : ( اتقوا الله واعدلوا بين بن 
أولا دكم ) متفق عليه . 
20 هذا ا للترتيب» رمثال التخير: 2 هذا | وقف على اوادي» و ويؤخر لامي 
كفايته؛ ان خضل شيء اخ وخ كي اماي .مما هو دون الكفاية . 
) . للؤخرله مافضل عن القدم: فإ لم يفضل له شيء سقط وام 
ظ الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول» وإن حصل فضل . 
]1-١[‏ ساقظ من / م » ف. 00 ) [؛] في / ه بلفظ (على أولاده) . 
]١[‏ لفظ الأفقه مكرره في | ه. _ < ]في / ط بلفظ ( ولده) . 
1 ساقط من جنيع النسخ ما عدا / ز.  ١‏ [5]في / ه بلفظ (وعدمه). 


لامو اروس للع شرح زا الع 


لحم ھھھ ےھ ت وھ كك ١‏ ف لفحي قد د حم حي اك كم كك د ص a‏ 


(والترتيب ) بأن يقول : على أولادي ثم أولادهم لم أو لاد واد( 


IE أو الصلحاءء وتسر فلك قيكوق الاستسفاق أو الات مرقيا حلى‎ )١١ 
فيصير الاستحقاق مرتباً بطناً على طن فليس لبن قي حن م بتي من البطن‎ )۲( 
. الأول مستحق» فلا يستحق ولد البنين مع وجود آبائهمء هذا هو المذهب‎ 
«والأظهر فيمن‎ :) ١8٠١ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص‎ 
رقف على ولا يه نصفينء ثم على أولادمما وأولاد اولادمياء وعقيهسا‎ 
من بعدهما بطناً بعد بطن: أنه ينتقل نصيب كل إِنى ولده وإن لم ينقرض‎ 
جميع المستحقين من البطن الأول» وهو أحد الوجهين في مذهب‎ 
أحمد... ولو قال : وقفت على أولادي» ثم أولادهم الذ كور ازاف‎ 
ثم أولادهم الذ كور وإن سفلواء فإن أحد الطبقة الأولى لو كانت بنتا‎ 
. فماتت ولها أولاد؛ فما استحقته قبل موتها فلهم)‎ 
(وإنما يغلط من يغلظ في مثل‎ :)۸۲/١ ( وقال في مجموع الفتاوئ‎ 
هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الغانية تتلقى من التى قبلهاء فإن لم‎ 
تستحق الأولى لم تستحق الثانية» ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل‎ 
الاستحقاق لم يستحق ابنه وليس كذلك» بل هم يتلقون من الواقف‎ 
حتى لو كانت الأولى محجوبة بانع من الموانع» مثل أن يشترط الواقف‎ 
في المستحقين أن يكوتوا فقراء أو علماء أو غير ذلك» ويكون الأب‎ 
مخالفا للشرط المذكور وابنة متصفاً به؛ فإنه يستحق الابن وإن لم‎ 
. ) يستحق أبوه؛ كذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه‎ 


سسسهد س الس لي مد ملتسا ن للا 00 
اس ا ل سان ل ر سس لي مومسم مناخ سي يل سس ا ل لحي ووو ل ا ٠‏ اس سسا 1 ن ل ا ل الس 


. ) يطلق‎ es Î 3 





e‏ بي ae‏ عي E‏ سس يسم لي نونس 


ووتظرع پان يفول : الناظر فلان فإن مات”7'؟ ففلان؛ لأن عمر 
- رضي الله عنه - جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوي 
الرأي من أهلها. 0 

ررغیر فلكم كشرط الا يوجر أو قدر مدة الإجارة أو أ 3 رل 


فيه فاسق أو شري( أو متجوه ونحوه 7 “؟ ور رل مسمصحق ریا 


١١)أو‏ شرطه لنفسه . 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 999/1 - )٠‏ الوصاياء باب ما جاء : في الرجل 
يوقف الوقف (ح ۲۸۷۹)» والبيهقي: (110/1) الوقف» باب 
الصدقات الخرمات بلفظه. 2077 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری: (7 / 01 )» والبيهقي : )١51/5(‏ 
من طريق يزيد بن هارون عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر؛ 
ولفظه «أن عمر أوصى إلى حفصة» ثم إلى الأكابر من آل عمر » وإسناده 
(۳) قال شيخ الإسلام في الاختيارت ( ص ۱۸۲ ): «الجهات الدينية مثل : 
الخوانق والمدارس ونحوها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق سواء فسقه بظلمه 
) الخلق ..: أو كان فشقنه بتعذيه حدود الله؛ يعني ولو لم يشترطه 
الواقف » . 


(4 ) أي متخذ جاه» أو متعال على غيرة» ونحوه كمبتدع . 





ها E EE‏ اله RD E E‏ ل ا EFE E EE‏ لخ له له 


الروض الربع شرح زاد المستقنع 
فإن أطلق ولم يشترط ؛استوى يوي والنظر للموقوف عليه ظ 
شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي”' 
(فإن أطلق) في الموقوف عليه رلم ي يشترط) وصفاً (استوى الغني 
والذكر وضدهما) أي الفقير والآنثى لعدم ما يفتضي التتخصيص("2, 
(روالنظر) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات 
(للموقوف عليه المعين"“ لأنه ملكه وغلته له» فان کان واحدا استقل . 


)١ )‏ قال شيخ الإسلام كما في الاخعيارات رض ٠۷١‏ ) : «( ولا يجوز أن 
يولي فاسقا من جهة دينية كمدرسة وغيرها مُطلقاً؛ لأنه , يجب الإنكار 
عليه وعقوبته فكيف يولّى؟ . .. وإن نل تتزيلاً شرا لم نيج صرفه بلا 

موجب شرعي» وک متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء فإنما هو 
الصلحة شرعية حنى لو صرح بفعل ما يهواف او ناه مطل فهو ار" 
باطل مخالفته الشرع . . ظ 
PITRE‏ 
(*) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية : أن النظرإذالم يشعرطه الوا 
للموقوف عليه المعين؛ لما علل به المؤلف . ) ١‏ 
وعند الحنفية والشافعية؛ أن النظر لا يكون للموقوف عليه المعين؛ لان ظ 
الموقوف عليه كالأجنبي وعليه فلا حق له في الولاية» ولأنه قد يستخل ` 
الوقف استغلالاً يؤدي إلى خرابه تاوا سيف نرود انتقل إلى 
ملك الله تعالى . 0 ظ ظ 

( الإسعاف: ص 4١‏ » والبحر الرائق: ۲۱ والشرح الكبير للدرفيرة ٠‏ 
۲ وإلتهاج: ۲ ۹ والغني {IF N:‏ 07 + 


شا YE FEF E‏ ل لش اله َه چ ل ىا 0ه ۲ ۴ لا ل ا 
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به مطل وإن كانوا اأجماعة فهو بيتهم على قدر حصصه ٩0‏ 
وإ كان صغيرا أو نحوها '؟ قام وليه مقامه فيه" وإ ون کان الوقف 


= وفي كشاف القناع (4 / (YY.‏ :دولا تشترط فيه العدالة» ويضم إلى 
الفاسق عدل ذكره ابن أبي موسى والسامري وغيرهما؛ لما فيه من العمل 
بالشرط وحفظ الوقف» ويضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين؛ ليحصل 
المقصود). ظ 
)١(‏ أي بملك غلته» والنظر عليه . 
(۲) کأولاده» أو أولاد زيد. 
(۳) كمجنون أو سفيه. 
٤(‏ ) بما يتحتاجه من حفظ» وعمارة» وتحصيل ريع . .. وغير ذلك . 
فرع : : قال في الإنصاف مع الشرح 441/150 ) : «إذا عزل اتراق هن 
شرط له النظر لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل قطع به الحارثي؛ 
ولو مات هذا الناظر فيي حياة الواقف لم هالا اید اع تار بد يد 
شرط وانتقل الأمر إلى الحاكم) . 
قال في الإنصاف مع الشرح 455/15 ) : «قال الشيخ تقي الدين: 
ومن لم يقم بوظيفته» عزله من له الولاية لمن يقوم بهاء إذا لم يتب الأول 
ويلتزم بالواجب . ويجب أن يولى الوظاشف ثف وإمامة المساجد الأحق 
شرعاء ران يعمل بما يشدر غلية مق عمل واجب . وقأل قى «الأحكاء 
السلطانية ) : رلاية السام بالناس طريقها الارلى» ل الوجوب» بخلاق 
. ولاية القضاء والنقابة؛ لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم» صح» ولاك 


ل اليد ا نيا ل ل LL‏ لل ا 9 للا ىا 9 . | ذاه نا 1# ا 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


0# اله ال EE E gg‏ 0 فى فى ل الله ل ل ل ل 


. تھ قت اك تھ عم ١‏ عد جوع ةة حت ع اك هكم مك كك فك عم .„„ ص كك ~~ 


وا ان 0 شك اه ل 9 0 الهم ٠‏ 0 3 8 . 0 3 3 .2 هة 0 ê‏ . - - 


٠‏ = يجوز أن يوم في المساجد السلطانية» وهي الجؤامع» إلا من ولاه 


السلطان؛ لفلا يفتات عليه فيما وكل إليه . وقال في « الرعاية ) : إن رضوا 
بغيره بلا عذر» كره» وصح في المذهب ٠‏ ره كي اتر [1ذاله. 

السادسة : لو شرط الواقف ناظرأء شر تساك وضغييال أ وإماماء فهل يجوز 
لشخص أن يقوم بالوظائف كلهاء وتنحصر فيه؟ صرح القاضي في 
خلافة الكبير» بعدم الجواز في الفيء» بعد قول الإمام أحمد : لا يتمول 
الرجل من السواد ..وأطال في ذلك . وقال الشيخ تقي الدين في ١‏ الفتاوى . 
المصرية ) : وإن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد» فعل . انتهى . 
السابعة : يشترط في الناظر: الإسلام» والتكليف» والكفاية فى التصرف» 
والخبرة به والقوة عليه . ويضم إلى الضعيف قوي أمين . ثم إن كان النظر 
لغير الموقوف عليه» وكانت توليته من الحاكم» أو الناظرء فلابد من شرط 
العدالة فيه. قال الحارثي : بغير خلاف علمتة . وإن كانت توليته من 
را وو فاسق. أو كان س ففسق» فقال العف وجماعة: 
يصح» ويضم إليه أمين. ويحتمل ألا يصح تولية الفاسق» وينعزل إذا 
فسق. وقال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب من قال بما ذكرنا في 
الفسق الطارى»؛ دون المقارن للولاية» والعكس. الببه كإن في مال 
المقارنة مسامحة لما يتوقع منه» بخلاف حالة الطريان . ٠‏ اك 

الغامئة : وظيفة الناظر: حفظ الوقت» والعمارة» والإيجار» والزراعة» والخاصمة 


فیه» وتحصيل ريعه؛ م من أجره» أو زرعه» أو ثمرهع والاجتهاد في لنمبته ) 


وصرفه في جهاته؛ من عمارةع وإصلاح» وإعطاء مستحق» ونحو ذلك» 


GG اله له لاض اله‎ E YG f E fl 
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وله وضع يده عليه» وعلى الأصل . ولكن إذا شرط التصرف له واليد 
لغيره» أو عمارته إلى واحد» ونحصيل ريعه إلى آخر› فعلى ما شرط؛ قاله 
الحارثي . وقال الشيخ تقي الدين: ونصب المستوفي الجامع للعمال 
المتفرقين» وهو بحسب الحاجة» والمصلحة» فإن لم تتم مصلحة قبض المال 
وصرفه إلا: به وجب» وقد يستغنى عنه لقلة العمال . 
التاسعة : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف» 
إذا كان أميناء ولهم مسألته.عما يشتاسوان زي عمله من ار وقانهم » جت 
يستوي علمهم وعلمه فيه . قال في (١‏ الفروع) ؛ وتصهء |18 كان متهما. 
انتهى . ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ ليكون في أيديهم وثيقة 
لهم . قال الشيخ تقي الدين: وتسجيل كتاب الوقف من الوقف كالعادة . 
العاشرة : ما يأخده الققهماء سن الوقفة هل هبر كإجارة أور جعالة» 
واستحق ببعض العمل ؛ لأنه يوجب العقد عرفاء هو كالرزق من بيت 
المال؟ فيه ثلاثة أقوال؛ ذكرها الشيخ تقي الدين» واختار الأخير فقال: 
وما يؤخذ من بيت المال» فليس عوضا وأجرة» بل رزقٌ للإعانة على 
الطاعة» وكذلك المال الموقوف على أعمال البرء والموصى بهء أو المنذور 
لدم ليس كالاجرة واجعل . انتهى . 
وقال الشيخ تة تفي الدين أيضا : من اکل الال بالباطل قوم لهم رواتب 
أضعاف حاجتهم» وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون 
لس : . وقال أيضا : النيابة في مثل هذه الأعمال اللشروطة جائرة ؛ ولو 
عينه الواقف» إذا كان النائب مثل مستنيبه» وقد يكون فى ذلك مفسدة 
راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة).. 


8-900 لس سا سس ا لس« لو سوا“ لط‎ FEY E ED EP hE EE FF 


یری 
وإن وقف على وده أو ولد غيرهء ثم على المساكين فهو لولدة 
على مسجد اوم لا مكن حصرهم كالسأكين فلنحاكم”' و 


6)00, 
أن يستئيس فيه 


(وإن وقف على ولده) او اراد ر (أو ولد غيره ثم 7 المساكين فهو 
رق الوجود حين الوقف ) 


: وهذا قول جمهور الفقهاء اظ الإسعاف: ص 57 » وروضة الطالبين‎ )١( 
YY : وكشاف القناع‎ ۳٤۷/٤ 
«قال الحارثي : إذا كان الوقف‎ : ) ٤٤۷/١١( وفي الإنصاف مع الشرح‎ 
٠ على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين أو على مسجدء أو مدرسة.....‎ 
فالنظر للحاكم وجها واحداء وللشافعية وه : آنه للواقف» وبه قال هلال‎ 
.الرأي من الخنفية» قال الحارثي : وهو الأقوى) . ظ‎ 

( ۲ ) وعليه أن يولي الأصلح؛ ن خياره لغيره» ومن كان خياره لغیره» فخيازه 

٠‏ ار مالآ لا تقية. 

(۴) في المضباح (507/1/5) : « والولّد ‏ فقحتين كل ما ولده شيء» ويطاق 
على الذ كر والآنئى؛ والمثنى وامجموع ) . < ) 

(4 ) وهذا المذهب» عدم ستول اوت من اتود ظ 
والرواية الثانية : يدخل معهم الحادث یسا تار ا أبي موسى ) 
وأفتى به ابن الزاغوني» وهو قار لام القاضي وابن عقيل . (الإنصاف 

مع الشرح: (ETT:‏ 
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الذكور والإناث بالسوية» ثم ولد بنيه 

(الذكور والإناث) والخناثى؛ لأن اللفظ يشملهم (بالسوية2' 
لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية» كما لو أقر لهم بشيء. ولا 
يد خل فيهم الولد المنفي بلعان؛ لآثه لا يسمى ولد )ع ١(ثم)‏ بعد 
أولاده ل ( ولك بنيه ) وإن سفلوا لآنه ولو" 


)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف» وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 
457/17 ):«ولا نغلم.في هذا خلافا ) . 
(۲) ولا يجوز أن ينسب إليه» ولا يرثه . 
(") وهذا هو المذهب» فى كشاف القناع ( ٤‏ /۲۷۸): «لقوله تعالى : 
بعكم لني لاحم لكر ملظ أن ) فدخل فيه ولد اليد 
وإن سفلواء وكذلك كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين»› 
لله تعالى ويز ينا يفسر بة؛ ولأن ولد ولده:ؤلد له يدليل”قولة تعالى: 
ليا بني آدم 4 وقوله عله : «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» . 
والرواية الثانية : لايد خلون مطلقا . | 
وعن أحمد روايةٌ ثالئة: يدخلون إن كانوا موجودين حالة الوقف» وإلا 
فلا قدمه فى الفائق . 
وذكر القاضي : إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولدء وإن لم يكن ولد 
دخل» كالميراث.. 
55 


سرا ل الروض المريع شرح زاد الع 


سبد سد يبيد سس شه يه يه سدم ددهم اله ةا نه ضنة ةا سدم 00-70 صنت ييه حيس مم 


ويستحقونه مرتبا('»» وجدوا حين الوقف أو لاء (دون) ولد (بناته)(") 


13 أي ریب وطن على بظن: قلا يسعدى آرلاد البعين شيعا حى قرض 
الأولاد. وتقدم أن شيخ الإسلام يرى أنه ترتيب فرد على فرد» وأن من 
مات من ولد قام أولاده مقامه . 
البنات؛ فقال الخرقى : لا يد خلون فيه» ومن قال إنه لا يدخل ولد البنات 
في الوقف الذي على أولاده وأولاد أولاده» مالك» و محمد بن اخسن . 
حامد : يدخل فيه ولد الات وهو مذهب الشافعي ) وبي یو سف ؛ لان 
اليتات أولاده» فأولادهن أو لاد الأولاد حقيقة) فيجب أن يد خلوا فين 
الوقف» لتناول اللفظ لهم» وقد دل على صحة هذا قول الله تعالى : 
لإ ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داوود وسليمات ) إلى قوله : ( وعيسى 4 . 
وعو ر ولك بضع فمعله من فرق وكذيلك ذكر الله ب تفال _ قصة 
عيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريسء ثم قال : (أوليك الذين أنعم 
الله عَلَيِهِمْ من النَبِيَينَ من ذَرِيّة آدم وممّن حملنا مع نوح ومن ذر ية إبراهيم 
وإسرائيل © . و عيسسى معهم. وقال النبي د عه للحسن :.( إن ابني هذا 
سيد ) . وهو ولد بنته. ولا قال الله تعالى : ( وحلائل أبتائكم . دخل فى 
التحريم حلائل أبناء البنات» ولما حرم الله تعالى - البنات» دخل في 
التحرم بنائهن .ووجه قول ارقي أن الله د تعالئ قال ترسك لدو 





قلا يدل ولد الينات فى لوقف على الأولاد إلا بص أو قرودة لعدء 

دخولهم في قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولاد كم 4 . 

1 أولادكُم للذ كر مل حظ الأَنتيينِ » . فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات» 
وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب» دخل فيه ولد 
البفين شو ولك البقات.. ولاق ر اق على ولك رعا وقد اروا ات 
فخا فيه ولد البدين هوق ولد البدات بالاتقناق + وكذلك قبل أن وصيروا 
قبيلة. ولأنه لو وقف على ولد العباس في عصرناء لم يدخل فيه ولد 
بناته» فكذلك إذا وقف عليهم في حياته» ولأن ولد البنات منسوبون إلى 
آبائهم دون أمهاتهم قال الشاعر: 

بوتاو ااا وبنائآا ٠‏ يتوه أبناء ال جال الأباعد 
وقوله: الهم اولاد ازلاد ستقيقة, قلنا: إلا الهم لا مسيرف إلى الراقف 
عرفاًء ولذلك لو قال: أولاد أولادي المنتسبين إلى . لم يدخل هؤلاء في 
الوقف . ولأن ولد الهاشمية من غير الهاشمي ليس بهاشمي» ولا ينسب 
إلوا آنيهاء واا عيسى عليه السا قلم يكن له انب يعسي إليهه قدسب 
إلى أمه لعدم أبيه» ولذلك يقال عيسى بن مريم» وغيره إنما ينسب إلى 
أبيه» كيحيى بن زكريا. وقول النبي عله : «إن ابني هذا سيد». تجوز بغير 
خلاف» بدليل قول الله تعالی : 8 ما کان محمد ابا أحد من رجالكم 4 . 
وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين» فأمًا إن 


وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما؛ انصرف إليه) . 


ر( سس الروض المربع 5 المستقنع 
كَمَا لو قال : علَى ولّد ولّده وذریته لصلبه» ولو قال على بنمه أو يبي فلآن 
اختص بذ کورهم» 


(کما لو قال : على ولد ولده وذريته لصلبه)2'7 أو عقبه أو نسله» 
فيد خل ولد اليكين: وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد الات إلا بنص 
أو قرينة( "؟ والعطظ ي ب « ثم) للترتيب» فلا يستحق البطن الثاني شيكاً حتى 
ينقرض الأول" ؛ إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده“» والعطف 


ب «الواو) للت باع" (ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم)”'؟2, 


)١ (‏ أي يد خل ولد البنين دون ولد البنات في الوقف على الأولاد كما لو قال 
على ولده لصلبه» وذريته لصلبه بلا خلاف . 

( ۲ ) کما لو قال: وقف على أولادي» ثم من بعدهم أولادهم» وليس له عند 
الوقف إلا بنت . 

(۳) تقدم قريباء الفرق بين الترتيب والتقديم . 

٤ (‏ ) استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه؛ لأنه صريح في ترتيب الأفراد . ) 

2 ) وقي الاختيارات ( ص 000 : «والواو كما تقتضي الترتيب فلا تنفيه› 
فهي ساكتة عنه نيا وإثباتاء ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق؛ 
فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب ..: عمل به» ولم يكن ذلك منافيا 
لقتضى الواوء ولا يلزم من التشريك التسنوية» بل يعطى بحسب المصلحة ) . 

٦ (‏ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند الحسن» وإسحاق وأبي ثور: هو للذ كر والأنشى جميعاً؛ لأنه لو 
وقف على بني فلان» أو أوصى لهم وهم قبيلة ‏ دخل فيه الذكر 
والأنثى . ١‏ المغني : ۲١٠۹/۸‏ ). 


كتاب الوقف 


ع اش 1 ا 5 او ج ف 8 e‏ ¥ 5 0 م ع ل 
إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم» والقرابة. 


وأهل بيته» وقومه 


a‏ .چ يو د كك فم هة ته فنك كك تد د د د د كد ضع أضوت كعم س 


أن فلك البدين وطبمع خاي ایا . قال تعالى ٠‏ مله البنات ولكم 
الببون 22١04‏ (إلا أن يكونوا قبيلة) كبني هاشم وتميم وقضاعة(') 
(فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها''' وأنشاها" 
(دون أولادهن من غيرهم)؛ لأنه ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليهاء 
(والقرابة)"'! إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد (وأهل بيته وقومه) 
ونسبائه "210 . 
)١(‏ سورة الطورء الآية: .٠۹‏ 
(؟) أي يدخل النساء في الوقف مع الذكور والخنائى؛ ؛ لقوله تعالى: 9 ولقد 
كرمنا بني آدم 6 . 
(؟) في الشرح الكبير مع الإنصاف 19 4+1 ) : «لأن اسم القبيلة ذكرها 
وإنشاهاء قال الله تعالى : «إيا بني آدم ‏ بإ ولقد كرما بني آدم 4 يريد 
الجميع» وروي أن جواري بني النجار قلن : 
نحن جوار من بني النجار ١‏ ياحبذا محمد من جار 
ويقال: امرأة من بني هاشم ) ا.ه. 
وفي الإنصاف : « وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء 
من غيرهم» وهو أحد الوجهين» جزم به في المغني والشرح 
وقيل : بدخولهم قد مه في الرعايتين . . . والفائق ) 
٤(‏ ) وآله. ( كشاف القناع: ٤‏ / 5810 ) . 
]١[‏ في / ظ بلفظ ( ذكورها وإناثها ) . ظ 
[؟] في / ه بلفظ ( ولا قرابة ) . [؟] في / م » ف بلفظ ( ونساؤه ) . 


ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ہم © ص قي اا د کے جر 0 8 > © - مزعي 0 emu ya‏ ف > اللو 2 
يشمل الذكر والأنتی من أولاده واولاد أبيه وجده وجد أبيه, 


(يشمل الذكر والأنثى من أولاده و) أولاد (أبيه و) أولاد (جده و) 


أولاد رجد أبيه) فقط(" لأن النبي عه لم يجاوز بني هاشم بسهم 


ذوي القربى» ولم يعط قرابة أمه ‏ وهم بنو زهرة - شيئًا ويستوي فيه الذ كر 
والأنثى» والكبير والصغير»والقريب والبعيد» والغني[ والفقير]'' '؛ لشمول 


. وهذاهو المذهب؛ لا استدل به المؤلف‎ )١١ 


وفي الإنصاف مع الشرح ٤۹۲/١(‏ ): «وعن الإمام أحمد: يختص 
بولده وقرابة أبيه ‏ وإن علا مطلقا اختاره الحارث . قال ابن قدامة : فعلى 
هذه الرواية يعطى من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى 
الأب الأدنى . ١.ه.‏ ومثاله: لو وقف على أقارب المصنف» وهو عبد الله 
ابن أحمد بن قدامة بن قدام بن نصر؛ فالمستحقون هم المنتسبون إلى 
قدامة؛ لأنه الأب الذي اشتهر انتساب المصنف إليه . 

فوقف أبي طلحة دخل فيه حسان وأبي» وبين أبي وأبي طلحة ستة 
أجداد» وهذا مدهب الشافعي . 

وعند أبي حنيفة : قرابته كل ذي رحم محرم ... » وقال مالك : يقسم 
على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد» وعن الإمام أحمد : يختص بثلاثة آباء 
فقط» وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا؟ فيه روايتان» وأطلقهما الحارثي» وفي 
الكافي : احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير 
تقييد بأربعة اباء» قال الحارثي : وهو الصحيح ) أ.ه. 

وعن الإمام أحمد : دخول أزواجه من أهل بيته ومن أهله وصححها 


شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص 5ه ). 


]١[‏ ساقط من / س. 


اس مم أل الع .ھھھ أ ھھھ اكه ١‏ حي ويا وي كك اكت عد تة جد اه حك اكه ت 


وإن وقف على ذوي رحمه”'2 شمل كل قرابة 1له1'! من جهة 

الاباء"“ والأمهات““ والأولاد ٠"‏ لأن الرحم يشملهم» والموالى 

يتناول المولى من فوق وأسفل” '2. 

)١(‏ فإذا كان الواقف مسلماً لم يدخل في قرابته کافرهم. 

( ۲ ) كأن يقول: وقف على رحمي» أو أرحامي . 

(۳) كالاباء» والأعمام وبنيهم» والعمات وبنات العم . 

١(‏ 5 ) كأمه وأبيهاء وأخوالهاء وخالاته. 

( © ) کابنه وبنته» وأولادهم. 

٦ (‏ ) فيصرف إلى كل من يرث بفرض» أو تعصيب» أو رحم» هذا هو المذهب 
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: هم قرابته لأبويه وولده. 
ونقل صالح : يختص من يصله من أهل أبيه وأمه» ولو جاوز أربعة آباء. 
( الإنصاف مع الشرح: 5159/١5‏ ). 

(/) أي إذا وقف على الموالي» وله موال من فوق أعتقوه» وموال من أسفل 
أعتقهم تناول اللفظ المولى من فوق» والمولى من أسفل» واستووا في 
الاستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض» وإن لم يكن له إلا أحدهما 
أخذه» ومتى انقرض مواليه فلعصبتهم» وإن لم يكن له موال حين قال 
وقفت على موالي كان الوقف لوالي العصبة؛ لأن الاسم يشملهم. 
(يُتظر كشاف القناع: 4 /1781). 2 


e‏ لاس سس 








ر( بد ارو للريع شرح راد اشع 


وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بهاء وإن ن وقف 


على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسًاوي» 


لس 
عمل بها) أي بالقرينة"“ لأن دلالتها كدلالة اللفظ . ۰ 

(وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) كأولاده»أو أولاد زيد وليسوا 
قبيلة (وجب تعميمهم والتساوي) بينهه”'©؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك¿ 
وقد أمكن الوفاء به» فوجب العمل بمقعضاه“» فإن كان الوقف في ٠‏ 
ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ما لا يمكن استيعابه(*) 7 
على - رضي الله عنه(”) - وجب تعميم من من أمكن منهم والتسوية بينهم 


7 تقول عن ماش عن ولك تيه وده 

(۲) كقوله: وقف على أولادي لصلبي . 
مالم يكن الإناث من أولاده لصلبه فلا يجوز حرمانهن» وتخصيص 
الذ كور بالوقف على الصحيح»لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - 
أن النبى َيِه قال : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه . 

( ۳ ) أي وجب تعميمهم بالوقف والتساوي بينهم ذ كرهم وأنثاهم» صغيرهم 
و كبيرهم. ظ 

(5) كرجل وقف على ولده» وولد ولده ونسله . 

(1) على ولده ونسله بع ا 

يما ل پر فیا تراج هبرع ید 


DO 45‏ الك O FD OIE NO. O O: OOF‏ ج802 GOGO ١) OF‏ ا O OO‏ بين زه 


كتاب الوقف. 


إلا جَازَ لصيل والافتصار على أحَدِهم . 


(وإلا) : يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميه('2 لم يجب 
تعميمهه' '2 لأنه غير بمكن . 

و (جاز التفضيل ) لبعضهم على بعض”'2 لأنه إذا جاز حرمانه جاز 
تفضيل غيره عليه(“ »2 ( والاقتصار على أحدهم)7* لأن مقصود الواقف 
بر ذلك الجنس"“ وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم"» وإن وقف 


)١ (‏ والمساكين» وأهل المدينة» ونحو ذلك. (الشرح الكبير مع الإنصاف : 
e7‏ 

(؟) إجماعا. (المغني: .)۲١۸/۸‏ 

(۳) ويراعي الأحق به. 

٤ (‏ ) وأولى من الحرمان» لقوله تعالى  :‏ فاقوا الله ما استطعتم 4 . 

(5) وهذا هو المذهب؛ لا علَّلَ به المؤلف . 
ويحتمل ألا يجزئ أقل من ثلاثة» وهو مذهب الشافعي . 
( الشرح الكبير مع الإنصاف: 5١١/١5‏ ). 

(1) من أهل القبيلة» أو البلد . 

(7) وفي المقنع مع الشرح 5١7/1١7‏ ): «فإن كانوا من أهل الزكاة لم يدفع 
إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة؛ إذا كان الوقف 
على صنف واحد من أصناف الزكاة» . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١77‏ ): «وما يأخذه 
الفقهاء من الوقف هل هو إجارة» أو جعالة» أو كرزق من بيت المال؟ = 


MG KM BERDE EE E FHT FEY HS HEHE E E HB EHD TS 5 قا چ‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E ل شق‎ HH ED ا اله أل الأ اط لط ا‎ FF 


أو نحوه تعين "2 والوصية فى ذلك كالوقف”7 © . 


= فيه أقوال ثالثها المختار) . 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البرء والموصى به» والمنذور له ليس 
كالاً جرة وال جعل . ۰ 

١ (‏ ) أي اختصت المدرسة أو الرباط أو نحوهما به. ) 

(۲ ) في حاشية العنقري ( :)٤۷۷/۲‏ « کان يشترط ألا يؤم في مسجد وقفه 
إلا فلان» ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفاً لصريح السنة) . 

(7) لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي . ( المصدر السابق) . 


کډ کډ د 


mE mW E HN A HT a FF Ff a N E E و شه 2 ۋق‎ 


والوقف عقد لازم)('2 بمجردآ'' القول وإن لم يحكم به حاکم» 


)١١‏ وهذا هو المذهب» وهو مذهب لمالكية» والشافعية: أن الوقف عمد 
لازم» لما استدل به المؤلف» لحديث عمر- رضي الله عنه ‏ المتقدم» وفيه 
قول النبي عه له: «تصدق بأصله ولا يباع» ولا يوهب» ولا يورث»› ولكن 
ينفق ثمره» فتصدق به عمر» رواه البخاري» ولإجماع الصحابة على الوقف 
قال جابر رضي الله عنه : «لم يكن أحد من أصحاب النبي عه ذو مقدرة إلا 
وقف» رواه البخاري . 
وعند أبي حنيفة: أن الوقف غير لازم» وللواقف الرجوع في الوقف 
والتصرف فيه؛ لما روي أن عبدالله بن زيد جاء إلى رسول الله عله » فقال 
يا رسول الله : «إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسولهء فجاء أبواه فقالا: يا 
رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله تله » رواه الدارقطني والبيهقي؛ 
ليد لآ وت طعا و روت أن عجر - رضي الله عنه - قال : «لولا أني 
ذكرت صدقتي لرسول الله له لرددتها» رواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثارء لكنه منقطع . 
(المبسوط: 907/١7‏ والإسعاف: ص "؛ ومنح الجليل: ۳۸/۳ 
وروضة الطالبين: 47/٠‏ *» والمغني : مع الشرح الكبير: ١88/5‏ ). 
وعد شيخ الإساكم ؛ لوقف د وم وله خر الرسرع راا لعموم حديث 

أبي هريرة مرفوعا: « المسلمون على شروطهم » علَّقهُ البخاري بصيغة الجزم . 


سس جد د س 


. ]في / ه بلفظ ( جرد)‎ ١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ق د حت ت لت له mg o o mw‏ ص ag‏ كك لمث aa a Gag‏ + كه كد 


كالعتق لقوله عه : «لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» قال الترمذي : 
العمل على هذا الحديث عند أهل العلم '» ف (لا يجوز فسخه) بإقالة 
ولا غر سا" أنه مؤبك ع (ولا يباع) ولا يناقل به . 


)١(‏ أخرجه البخاري: )١185/1(‏ الشروط» باب الشروط في الوقف» 
)١195154/(‏ الوصاياء باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» 
وباب الوقف كيف یکتب» مسلم: ١176/15‏ ) الوصية (ح :)١6‏ 
والترمذي: ( ٠٠۰/۳١‏ ) الأحكام» باب فى الوقف (ح ١7/5‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمر. 

)١(‏ الرجوع عن الوقف ينقسم إلى قسمين: 
الأول : الرجوع عن الوقف المطلق : فالمذهب» وهو قول جمهور أهل 
العلم : عدم جواز ذلك لقوله تعالى : يا ايها الْذِينَ آمنوا أوفوا بالعقود 4 
والرجوع قن الوقق سخالف لأر الله تعالن د فى وخرب الوقك بالود 
ولقول النبي عله لعمر رضي الله عنه : «إن شعت حبست أصلها وتصدقت 
بها» متفق عليه» والحبس يدل على المنع والتأبيد» وفي صحيح البخاري 
قال النبي عه لعمر رضي الله عنه : «تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولا 
يورث»» وهذه التقيبدات من الرسول عه تقتضى أنه لا يجوز التصرف 
في العين بما يزيل وقفيتها . 
وذهب بعض الحنابلة ونسبه البعلي والمرداوي لشيخ الإسلام : ( أنه إذا 
ظهر على الواقف دين فإنه يباع لوفاء دينه» قياسا على المدبر» فقد ثبت = 


8 00 مه‎ 8 ME EHMEDE EDE hb bdb EDE EDE EDE EDE E DED EGE Eg ال‎ FP E 





0 إلا أت تل منافعة)57 “ بالكلية› كدار انهدمت» أو أرض خربت 


أن الرسول َل باع المدبر في الدين : 

ونوقش : بان النبي ييه باع المدبر في هذا الحديث؛ لأن الذي دبره ليس 
له مال غيره» ˆ كما رد النبي تيه صدقة كعب بن مالك لما تصدق بجميع ماله. 
الثاني : الرجوع عبن الوقف المعلق بالموت ما دام الواقف حياء فيجوز؛ لأن 
كل ما علق بالموت فهو وضية» والوصية لا تلزم قبل الموت . 

وعن الإمام أحمد ؛ أنه لا جو ارزع سن قراف لماي نالرت ل 
تقدم من الأ دلة الدالة على لزوم الوقف . 

( المبسوط: »۲۸/١١‏ وشرح الخرشي على خليل ۷۰ والمهذب: 
ETE‏ الطالبين: ۳٤١ /١‏ الإنصاف ٠ |v:‏ والمبدع: 
۴۵۲۰ء ومچمرع قاری شيع الإسلام: ۱ ٠‏ والآمتعيارات: 


.) ١۷۹ ص‎ 


)١(‏ وهذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية : أن الوقف إذا تعطلت منافعه 


0 باع» لكن استثنى الحنفية ا مسجد فلا يباع ولو تعطلت منافعه . 
. وبحجة هذا القول ما اسعدال به الولف :. 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه قوله َيل لعمر: «تصدق بأصله ‏ 
ولا يباع؛ ولا يوهبء ولا يورث » متفق عليه؛ ولحديث أبي هريرة وفيه قوله . 
ی : : «إلا من صدقة جارية) زواه مسلم» والتمسك بالعين مع تعطل المنافع 
إبطال لغرض الواقف» وفي استبداله رعاية لغرض الواقف . ظ 
وبالقياس علئ الهندي إذا عطب : في السفرء ؛ فإنه يذبح في الحال؛ وإن 


a. ها 0 0 0 5 - ع 5 5 5 5 ف ة‎ E اه اله‎ FF FF 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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كان تختص بموضع معين وللنهي عن إضاعة المال. 
وعند المالكية والشافعية: لا يباع ولو تعطلت منافعه. 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهماء وفيه قوله عله : « لا يباع أصلهاء ولا 
يوهب ولا يورث» متفق عليه. ونوقش هذا الاستدلال: بان المراد بالبيع 
المنهي عنه : البيع المبطل لأصل الوقف بدليل قرنه بالهبة والإرث» وعلى 
تقدير عمومه» فإنه مخصوص منه حال التعطل . 
وعلى هذا فالاقرب : القول بالجواز» ولاءغرق بين المسجد وغيره. ' 
(فتح القدير: 558/5 والبحر الرائق: / 5٠‏ 25 والمدونة: ٠4۹/٦‏ 
والإشراف: ۰۸١/۲‏ وروضة الطالبين: ه / ٠٠٠۷‏ والفروع : WY‏ 
والمبدع : .(ror/o‏ ض آ < 
مسألة : مفهوم كلام المؤلف عدم جواز بيع الوقف إذا لم تتعطل مناقعه 
ولو كان هناك مصلحة راجحة, وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور 
أهل العلم . 
وحجة هذا القول: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفيه قوله َيِه 
«تصدق بأصله ولا يباع, ولا یوهب» ولا یورٹ» متفق عليه . ۰ 
ونوقش هذا الاستدلال : أن المراد بالبيع المنهي عنه المبطل لأصل الوقف» 
لقي يلاع دہ ولا بيع ا أيه ود ہے فرش وء لقف اا 
التخصيص بحال التعطل؛ أو رجحان الصلحة. 

واستدلوا أيضا : بقياس الموقوف على الحر امعت OTT‏ 
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ق کټ ا هه اظ وق ل و ل ل ال الخ OTE‏ 
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الرق» فكذا العين الموقوفة لا تقبل الملك . 
ونوقش: أن العبد إذا أعتق فلا سبيل إلى إعادة المالية فيه بعد عتقه: 
بخلاف الوقف . ظ ظ 
ظ والقول الغاني: لبعض الحنفية؛ وبعض المالكية: وبعض الشافعية» ؤبعض 
الحنابلة» واختار شيخ الإسلام ؛ راز مج الوق تلماه رای 
وحجة هذا القول : ظ 
-١‏ حديث عائشة أن رسول | الله عه قال : ديا عائشة لولا أن قومك حديثو 
٤‏ عهد بكفر لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقعه بالأرض . 
وجعلت له بابين باب شرقیا وبابا غربیا» متفق عليه . 
والكعبة أفضل وقف على وجه الأرض (مجموع الفتاؤى : خا 
۲ جديث أبن عمر رضي الله عنهما - قال : «حملت على فرس في سبيل 
الله فاضاعه الذي كان عندهء فأردت أن أشعريه منه. وظندت أنه بائعه برخص ؛ 
فسألت النبي ميه فقال : لا تشنتره وإن أعطاكه بدرهم» متفق عليه . 
وجه الدلالة : أن ا لحمل في سبيل الظاهر منه : التحبيس» ولم يدكر النبي 
عه بيعه . ( المناقلة بالأوقاف: ص ٠١‏ 5).. ' 
٠‏ # حديث جابر» وفيه قوله عب للرجل الذي قال: «إني نذزت إن 57 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين: فقال النبي لله : صل هاهنا 
...4 وواه خمد اپو داود ولشاكيم (4 / ع : 7): وصححه الحا 


الروض الربع شرح زاد الستقيع - 


#0008 له‎ EEE ال ا‎ HW E HHH EG اه‎ HD hhh EE E ل‎ 


يزال فى المسجد مصلى »٠ء‏ وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر ‏ 
خلافه فكان كالإجماع» ولو شرط الواقف ألا. يباع إذن فقاسد" . 


= وفيه إبدال المنذور بخير منه» وكذا الوقف . 
4- وكذا ثبت عن عمر وعفمان ‏ رضي الله عنهما ‏ تغيير بناء مسجد 
رسول الله عله رواه البخاري . وقالت عائشة لشيبة الحجبي في كسوة 
الكعبة القدية : : «بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين» رواه الأرقي في 
أخبار مكة: )71١/1١١‏ وغيره ويأتي تخريجه قريباء وهذا القول هو 
الأقرب . ( المصادر السابقة ) . 

. أخرجه الإمام أحمد» ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبدالعزيز في الشافي‎ )١( 
/*١( 2) 105/70 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
.)١١5-16 

( ۲ ) ويملك الناظر استبدال الوقف» وهذا هو المذهب» ومذهب الطنفية. 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي َيه قال: «ما كان من شرط 
ليس فی كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» متفق عليه . 
وعند الحنفية : صحة الشرط؛ لأن شرط عدم الاستبدال فيه مصلحة 


للوقق» وهي تأبيده . 
[حاشيد ره امار 4 والفروع : 4 اليد (o0 |o‏ = 


EH EWE FP ERE HEHE E HH E hE a FF E  #F‏ و E HEH‏ ل 8 ل ل 


عد ست .ع .عن حت ھ ےھ كن خب ج ج س كك كت كحت تت فك = 


(ويصرف ثمنه في مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف» فإن تعذر 
مثله ففى بعض ” ؟ مله ويصير وققاً بمجرد الشراء2' 2 وكذا فرس 


ومطالب أولى النهى: ٤‏ /517" ) . 

مسألة : نقل الموقوف من مكانه إلى محلة أو بلد آخر: 

فإن كان منقولاً جاز نقله عند الحاجة عند عامة أهل العلم» لأن الواقف 

زا رقف العين للإقادة سها ما تسكن علي الدوام» وفي نقل العين الموقوفة 
عند الحاجة تحضيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان» وإن كان 

عار أ» فمن قال بعدم جواز إبدال الأوقاف منع نقل عقار الوقف من 

مكانه؛ لأنه من لازم نقله استبداله. ) 

ومن قال يجواز | بدال الوقف» منهم من أجاز ذلك للمصلحة» ومنهم من 
منعه إلا إذا كانت الحلة الأخرى خيرا من محلة الوقف ظ 

(المصادر السابقة» والبحر الرائق: © / 54٠‏ ؟» وحاشية ہن عابادين : 4 .(A/‏ 

وقال شيخ الإسلام كما فى مجموع الفتاوى 7177/1 ): «ما علمت 


أحدا اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول» بل النصوص عند 


في ذلك ما هو مصلحة الوقف». 


)١(‏ يصرف فى جهته لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته» وإن تعطلت 


صرف.في جهة مثلها تحصيلاً لغرض الواقف حسب الإمكان. 


(۲) كبديل أضحية ورهن؛ لأنه كالوكيل في الشراءء والاحتياط وقفه؛ للا 


ينقضه من لا یری وقفه . 


ا( ا - الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولو أنه مسجد والته وعا لطبل عن حاجقة جاز عرفا إلى مسجد آخر ‏ 
حبيس لا يصاع لغزو رولو انی اي الوقف (مسجد)[ ولم ]۱ ينتفع 
به فى موضعه فيباع إذا حربت محلته "° (والمه)(7) أي ويجوز بيع | 
١ [‏ ] 

بعض الته وضرقها فى عمارته» روما فضل عن حاجته) من حصره 
وزيته» ونفقته ونحوها(“؟ . 

: (جاز صرفه إلى مسجد اخر)7" 2,2 انه انتفاع به من جنس ما وقف 


)١(‏ فيملك الناظر بيع الوقف المنقول واستبداله إذا عب معز پاناق 
الأئمة» وإن خالف بعض المالكية» وبعض الشافعية؛ الحديث عمر - رضى 
الله عنه ‏ قال: « حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده, اوت 
أن اشتريه» وظدبت أنه بائعه برخص» فسألت عن ذلك النبي عه فقال: لا 
تشتره وإن أعطاكه بدرهم » متفق عليه . ) 
( البحر الرائق: 2577/5 والمدونة: ٦‏ / ۹۹ والتفريع: 2٠١/7‏ وتحفة ' 
المحتاج: ۰ والفروع : ۰ وسو انلع لول 
(CIETY‏ 

(۲() وهذا هو المذهب» وتقدم قريبا. 

(؟) لاه إذا جاز نيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه» فبيع بعضه مع بقاء البعض 

ظ أولى» ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها . 

4١‏ ) كخشبة. 

(5 ) وهو أولى من بيع, فإ بيع فثمنه . 


1]في / ف بلفظ ( وبصرفها) . 


كتاب الوقف 
والصدقة به على قَقَرَاء المسلمين, 

لهء (والصدقة به على فقراء المسلمين)7١2‏ لأن شيّبة بن عثمان 
الحجب 20١1‏ كان يتصدق بخلقان!'! الكعبة. وروى الخلال بإسناده 


أن عائشة أمرته بذلك0 "2 . 


)١ (‏ فالمذهب: أن فاضل الوقف يصرف في مثله» ويجوز الصدقة به على 
فقراء المسلمين؟ لما استدل به المؤلف . 0 
وعند بعض الحنفية» وهو قول المالكية : أنه يتعين صرف فاضل الوقف في 
جنس ما وقف عليه؛ لأن غرض الواقف الانتفاع من إلعين على الدوام» 
جن ذلك الرقت ورتب فاضمل لوقف قي جس هنا وقض, عليه مراص 
لغرض الواقف . 
وعند شيخ الإسلام يجوز صرفه في مثلة» وسائر المصالح. | 0 
(المبسوط: ٤۲/٠۲‏ والشرح الكبيرللدردير: ٤‏ / 41 وتحفة امحتاج: 
5 والإنصاف: ۱۱۲/۷› ومجموع الفتاوى : ١‏ والاختیارات : 
ص ۱۸۲ ). ئ 0 

(؟) ابن أبي طلحة العبدري ا لمكي من مسلمة الفتح؛ له صحبة» مات سنة 
(۹ هھ) . والحجبي : نسبة إلى حجابة بيت الله احرام . 

۳(۰ ) اخرجه الأزرقي في اخبار مكة :)1/1 ۲٣۲۰‏ ) من طريق إبراهيم بن 

محمد بن أبى يحيى عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة 

وأخرجه البيهقي : ( ٠١۹/١‏ )» الحج» باب ما جاء في مال الكعبة = 


سس سے ل د لس ت 








۲۱ في / ظ » س بلفظ (الجهني )» وفي / ز بلفظ (الجتتحي) . 
[؟]فى / هء ف بلفظ ( بخلعان ) . 


الروض المربع شرج زاد المستقنع 


ا ل 


SNS YE HE Hh EMH E ND BED HBP E FF E E #ا‎ 


ولأنه مال اله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين<'2, 


وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده' ونص فيمن 


عن أمه عن عائشة . ) 
علقمة» كما أن الراوي عن عائشة أم علقمة» قال الحافظ. ابن حجر عنها 
في التقريب: «مقبولة) أي عند المتابعة» ولم يتابعها أحد في الرواية عن 


عا 5 كسك چ 


لم يصرف في غيرها؛ لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة» وَإِنما سومح 
في غيرها حيث لاحاجة حذرا من التعطيل . 


( ۲ ) مثال ذلك أن يقول : هذا البيت وقف على إمام المسجد يعطى من ريعه 


كل شهر مائة ريال» وريعه أكثر من ذلك . 

فا مذ هب : أنه يتعين إرصاد الفاضل؛ لأن الفاضل قد يحتاج إليه كأن يقل 
وعند شيخ الإسلام : أنه إن كان الريع يفضل فى بعض الأحيان دون 
بعص تعين إرصاده» وأما إن علم أنه يفضل ذاثماء فلا يتعين إرصاده؛ 
لأن بقاء فاضل الوقف إذا كان يفضل دائما بلا صرف فساد له. 
(المبدع: «Tov / o‏ و كشاف القناع : 4 c41/‏ ومطالب أولى النهى : 
ETT‏ 


[١1]في‏ / م» ه» ف بلفظ (لله). 


نو لا ب 8 ل و 2 8 ا ل ¥ . 8 8 9 8 8 ¥ 


واف على قنطرة انحرف لقان يوضيك لله دجما '»» وإن وقف على 
ثغر فاختل صرف في ثغر مثله”'2, رای الياسة سسا وراد 
ونحوهما” ''. 

ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بعر با مسجد" وإذا غرس الناظر 
أو بنى في الوقف''' من مال الوقف”* أو من ماله ونواه للوقف 


فللوقض 9 2غ ا قال ني (الفرو» اتوج في خرص أدبي أنه للوقف 
نينا 


بنيته نا 


)١ (‏ أي الماء إلى القنطرة, فيضرف عليها ما وقفٍ عليها. 

C9‏ آي مغل الثغر الذي اختل؛ لأن المقصود الصرف إلى المرابط» فوجب 
الصرف إلى ثغر مثله . 

() كسقاية إذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف . 

٤ (‏ ) لأن البقعة مستخقة للصلاة فتعطيلها عدوان» وإن فعل قلعت الشجرة» 
وطمت البعر» ما لم يكن في حفر البعر مصلحة» ولم تضيق . 

( 5 ) فللوقف نواه أو لا . 

٦ (‏ ) وإن غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محترم» وفي الفروع : يتوجه 

| أنه له إن أشهد» وإلا فللوقف . ( الفروع 57١ / ٤‏ ). 

( ۷ ) المراد بالأجنبي غير الناظر» والموقوف عليه. ( حاشية العنقري: ؟ / 484 ). 

أي غرس غير الناظر» ونواه للوقف فللوقف» وإلا فله إن أشهد غير محترم . 





للسة 


[1] في / م » ف بلفظ (بنى الوقف). 


AUG‏ راا( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
باب الهية والعطية 
وهي : اتبرع بتمليك ماله المعأوم الموجود 


باب الهبة والعطية' 
ا ن بوب الريح» أي مروره' پال : 7و هبت!'! له 
شا وبا ياسكاق الهاه - وقعحها ت وهبةء والاتهاابة برا ألهبة: 
والاستيهاب : سؤال الهبة' "]» والعطية هنا: الهبة في مرض الموت”" . 
(وهي التبرع) من جائز التصرف”*؟ ( بتمليك ماله المعلوم الموجود في 


١ )‏ ) أي هذا باب يذ كر فيه أحكام الهبة والعطية» وتصرفات المريضء وغير ذلك . 
55 ) مصضكر وهب يهب وأصلها وهبة؛ لأن معتل الفاء كالعدة أصلها وعدة» 
فلما حذفت الواو فعا افم عرض فا الاب فقيل : هبة . 
ومعناها : إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال. 
(المطلع: ص »55١‏ وأنيس الفقهاء: ص ه55١‏ ) . 
وفي المضباح المنير (1۷۳/۲): «وهيت لزيد مالا أهبه له هبة: أعظيئة 
بلا عوض . 
( ۳ ) أي والعطية في هذا الباب المراد بها: الهبة في مرض الموت» لا مطلق 
العطية» والعطية : الشي المعطى» والجمع : عطايا. (المطلع: ص ١57‏ ). 
( 5 ) وهو البالغ العاقل» الحر الرشيد . 
فالبلوغ : يخرج الصبي» فلا تصح هبته» إلا في الأمور اليسيرة عر 
والعقل : يخرج امجنون» فلا تصح هبته . < 
والحر: يخرج الرقيق» فلا تصح هبته إلا بإذن سيده. 
والرشيد : يخرج السفيه بالمال» وتقدم في باب الحجر. 


[ ك[ ساقط مق اق [؟]فى /:ظومء ف بلفظ (وعبم. 


ھھھ چ چ ت 92هم ا ھھھ ع ات د a‏ ضيح تتت ج كه كك اكه كك ۽ هده كد 


انه قي وها يفول تمليك بما يعد ةا '» فخرج ب (التبرع ) عقود 
المعاوضات كالبيع والإجارة(؟ ؟؛ وب (العمليك ؛ الإباحة كالعارية0؟) وب 


«المال) نحو الكلي7*) وب ( المعلوم ) : المجهول”' 2 وب ( الموجود) : المعدوم . 
فلا تصح الهبة”"2 فيها وب «الحياة » الوصية7"' . 


. ومن تعاريف الحنفية : تمليك المال بلا عوض‎ )١ ١ 
ومن تعاريق المالكية» ايك ذات بلا عرض‎ 
ومن تعاريق الشائعية: اميك لمن بال عرش حال اثلياة #طرعا.‎ 
9/4 رةد والشرح الكبير للدردين:‎ ١5 وأتككملة قم القدي‎ 
.) ١/١۷ والشرح الكبير مع الإنصاف:‎ ۳۹٦ / ۲ ومغنى امحتاج:‎ 

( ۲ ) في كشاف القناع > /۲۹۸: «متعلق بتمليكء والباء للسببية من لفظ 
هبة؛ وتمليك ونحوهما من كل قول وفعل دل عليها» . 

(۳) فلا يدخل في مسمى الهبة ولا العطية . 

٤ (‏ ) أي وخرج ب «التمليك ») الإباحة للعين كإعارتها . 

(5) وهذا هو المذهب : أن هبة الكلب» وما يباح الانتفاع به من النجاسات لا 
تصح . وجزم ابن قدامة وصاحب الشرح واختاره الحارثي صحة هبتها؛ 
لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوضية . (الشرح لجر اوا 
4/61 وقواعد أبن رجب ۸۷ع . 

(1) يأتي حكم هبة ا مجهول . 

(۷) يأتى حكم هبة المعدوم . 

(۸) أي: وخرج بالحياة الوصية . 
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سرمي( سس الروض المريع شرح زاد المستقيع 
إن شرط فيها عوضا معلوما يع . 

(فإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوماً ف) هي (بييع) لأنه 
مليك” ' ' بعوض معلوم”'2 . ظ 
ويثبيت الخيار والشفعة” '), فان كان العوض مجهولا لم تصح” ٠"‏ 


و حكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا(؟») إن تلفت رد ق تھا( 


. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» لما علل به المؤلف‎ )١( 

ظ وعند الحنفية: أنه هبة ابتداء بيع انتهاء؛ فلا يغبت في كل واحد منهما 
قبل القبض» فلكل منهما الرجوع قبل القبض» ولو تقابضا كان بمنزلة ‏ 
البيع؛ لأنه وجد في العفد لفظ الهبة» ومعنى البيع فيعطي شبه العقدين. 
وعغند الإمام تسا : بغلب فيها حكم الهبة؛ نصره الحارثي» قال 
القاضي : ليست بيعا وإنما الهبة تكون تبرعأ تارةء وتارة تكون بعوض . 
وفي قول للشافعية : يبطل العقد ؛ لتناقضه . 

( ۲ ) أي يشبت فيها خيار مجلس ونحوه» وتثبت فيها الشفعة» وغير ذلك من 
ابام اليو 

(۳) لأنه عوض مجهول في معاوضة . 

٤ (‏ ) متصلة أو منفصلة؛ لأنها ملك للواهب . 

5 ) كش إن لفت طسدتها الموهوببه 4 إن شیا طلا إن لخادت معليةء راجيا 
إن كانت متقومة. 


]١[‏ في / ش بلفظ (لآن). 


اب الهيةوالمطية 


ہے سے عبن ت داقر 2 الى س سے ت ن ص 0 لظ قر 
M11‏ ي * 
ولا يمح مجهولا إلا ما رمه 


وألههبة الطلقة لا نفتضي عرطا سواء قأنت لمثله أو دونه أو أعلى منه( كي 
وإن اختلفا في شرط غوض نقول منکر بيمينه”' 

(ولا يصح) أن يهب زمجهولا) 5الحمل ني البطن» واللبن في 
الضرع< "2 إلا ما تعذر علمه) كنا لو اخلط مال اثنين على وجه لا 





)١(‏ وهذاهوالمذهبء وهو قول جمهور أهل العلم؛. لأنها عطية على وجه 
التبرع» فلم تقتض ثوابا كهبة المثل والوصية . 
ا المالكية : إن قصد قصد الثواب صدق بعد الفبض راع ها ت يها غر 
او شرید بده » وقبل القبض يصدق ١١‏ لوأهصب مطلقا ولو شهد حر ف 
بضده . 
وهذا فى غير هبة النقد المسكوك» وكذا السبائك والتبر وما تكسر مر 
حلي» وهبة أحد الزوجين للاخرء وهبة القادم من سفرء فلا ثواب فيه إلا 
بتشرط أو قرينة؛ لقول عسر وخ الله غنه , (ومن وهب هبة يرى أنه إ نما أراد 
بها الشواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض هنها » رواه مالك في الموطا 
(Voc)‏ 
قال في الشرح الكبي: 7/١7١‏ ): « وقول عمر قد خالفه ابنه وابن عباس ,) 
المصادر الاقة. 
(۲) لان الأصل كس ما لم يكن هناك بينة أو قن ينه , 
(۳) وهذاهو المد هب ومذهب اخنفية والشافعية؛ لأنه مجهول معجوز عن 
. ادد قلي اسح ت ا 2 وی بب سے 


ساس لفقل قن a‏ .نم ل بسع لص CF‏ سه n e 0 e e rm Er mE ma Em mi‏ ساي س 
بس جو و ج ل ا ال و ل ass aa‏ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ولا يصح أيضا هبة ها ل يقدر على تسليمة كالابق والشارو2؟. 


= وعند المالكية: صحة هبة المجهول» واختاره شيخ الإسلام؛ وصححه 
الحارثي» لعدم الغرر؛ لأن الموهوب له إما غانم أو سالم» وبهذافارق 
البيع . ظ 
( الفتاوى الهندية : 4 /374» والشرح الكبير للدردير: ۰۹۹/٤‏ ومغني 
لمحعاج: ۳۹۹/۲ والاخخيارات: ص ۱۸۳١‏ والمغني: ۲٤۹/۸‏ 
والإنصاف مع الشرح: ٤۳/١۱۷‏ ). 

)١(‏ أي كما يصح الصلح عنه للحاجة يصح هبة المشاع» وهذا قول جمهور 
أهل العلم سواء أمكن قسمته أم لاء وسواء وهبه لشريكه أم لغيره؛ لأن 
الأصل فى ذلك الحل . ظ 
وعند الحنفية: لا يجوز هبة المشاع الذي ينقسم» لأنه ما من جزء من أجزاء 
المشاع إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح؛ لأن القبض الكامل غير مكن» أما إذا 
كان المشاع غير قابل للقسمة بحيث لا يبقى منتفعا به إذا قسم تجوز هبته . 
(الدر الخحتار وحاشيته: ٤‏ /١٠ه»‏ وحاشية الدسوقي : 70/8 
وروضة الطالبين: ۳۷۳/١‏ وكشاف القناع ٠٠٠١/۲‏ ). 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية والشافعية؛ لأنه عقد يفتقر إلى 
القبض أشبه البيع. 
وعند المالكية : تصح هبة المجهول؛ لعدم الغرر. = 


3 ا ت بخ 
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باب الهبة والمطية راه 


وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطًاة الدالّة عليهاء 


(ؤتنعقد) الهبة (بالإيجاب) والقبول”'“ بأن يقول: وهبتك أو 
أعطيتك” '“. فيقول : قبلت أو رصيت ونحوه2 ') (أو) نم (المعاطاة 
الدالة عليها) أي على الهبة؛ لأنه عليه السلام كان يمدي ويُهدى 2 : 


= وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ۱۸۳ ): ( واشتراط القدرة 
على التسليم. فيه نظر بخلاف البيع» . 
٠‏ (بدائع الصنائع: ١‏ / ۹٠١١ء‏ وحاشية الدسوقي : 4 /494» ومغني امحتاج : 
۹/۲ والشرح الكبير مع الإنصاف : ٤١/١۷‏ ). 
)١ (‏ الايجاب : اللفظ الصادر من الواهب» أو من يقوم مقامه. 
والقبول: اللفظ الصادر من الموهوب له» أو من يقوم مقامه . 
فإذا وجد الإيجاب والقبول؛ صحت الهبة» وله التصرف قبل القبض . 
( ۲) ونحو هذه الألفاظ الدالة على هذا المعنى» كقوله: ملكتك» أو هذا لك . 
() بأي لفظ دل على القبول . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ۱۸۳ ): «ومجهيز المرأة 
بجهازها إلى بيت زوجها تمليك)» . 
وروی ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان على بعير صعب لعمر ... فقال 
النبي ته لعمر : بعنيه : فقال عمر : هو لك» فقال النبي مَل : هو لك يا عبد الله 
فاصنع به ما شعت » رواه البخاري» ولم ينقل قبول منه عه ولا من ابن 
سر رط الله عنهما . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ويَعطي ويعطى('2» ويفرق الصدقات» ويأمر سعاته بأخذها وتفريقهاا"» 
وكان أصحابه يفعلون ذلك» ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول2'0, ولو 
كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا آو مشغه ر۰۳ . 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١۳/۴‏ ) الهبة» باب المكافاة في الهبة 
من حديث عائشة .. رضي الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله عَلِنه يقبل 
لهدية ويذيب عليها ) . 

(۲) تقدم تخريجه» من حديث معاذ حين بعثه النبي عه إلى اليمن. متفق 

(۳) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص :)١١١‏ «وكل ماعده 
الناس بيعا أو هبة من تعاقب أو متراخ من قبول أو فعل انعقد به البيع 
والهبة ) . 

٤ (‏ ) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ١7/11‏ ): « ولا خلاف بين العلماء 
. فيما علمنا ‏ أن تقديم الطعام بين يدي الضيفان والإذن في أكله لا 
يعمتاج إلى إيجاب وقبول ... قال ابن عقيل : إنما يشترط الإيجاب 
والقبول مع الإطلاق » وعدم العرف القائم من المعطي والمعطى ؛ لأنه إذا لم 
يكن عرف يدل على الرضا فلا بدل من قول دال عليه» أما قرائن الأحوال 
والدلالة فلا وجه لتوقفه على اللفظ ) . 


مسمء* مح لمم e e o‏ لد ص سي كد e e‏ مس سسا سە u‏ و مسيم م سم 
سبردج ون eee‏ م مس سج سمي ص يي ص م برو ب 0 إن يريت اا ااا ١‏ ع نا عل e‏ يوت ب سس سر 


. فى بعض المطبوعات بلفظ : ر( مشهورا)‎ 1١ 


باب الي رام 


وترم بالقبض يإذن واهب . 


an er aor ar‏ ا ا ل د ا a‏ باذ فا تباذ بهذا نهدا 


(وتلزم بالقبض بإذن واهب)” '؟ لما روى مالك عن عائشة « أن أبا 
ب لھا ددا عظرين وسلا مد ماله بالعالية20)؛ فلم مرش قال : 
5 وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» فتصح بالعقد 
وتلزم بالقبض» لما استدل به المؤلف» ولا روى ابن عباس - رضي الله 
- أن النبي عه قال : «ليس لنا مغل السوء العائد في هبته كالكلب 
يقیء» ثم يعود في قيئه) متفق علیه» فقوله عله : (یقیء ثم يعود ي قيئه ) 
دليل على, اعتبار القبض . 
ولما روى عبدالله بن الشخيز ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َيه قال : «يقول 
ابن آدم مالى مالي ؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت : 
أو أعطيت فأمضيت» رواه مسلم» وبالقياس على القرض والعارية فلا 
يلزمان إلا بالقبض . 
وعند الظاهرية: تلزم الهبة بالعقد» وهو رواية عن الإمام أحمد إذا كان 
الوهوب متميزاً؛ لقوله تعالى : ي أيه لدي آمنوا وفوا بالود » ولتقوله 
تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم »؛ ولا تقدم من قوله عه : «العاهد في هبته 
كالكلب» والعائد قبل القبض عائد في هبته . 
( الفتاوى الهندية: > /107*»؛ وحاشية الدسوقي: .١/ ٤‏ ده وللمهاج 
مع مغني المحتاج: ٠٠٠٠/۲‏ والإنصاف مع الشرح الكبير: ١4/1١1‏ 
والحلى : ١717/9‏ ). ظ 
( ۲ ) في المصباح المنير ( 475/7 ) : «العوالي : موضع قريب من الدنية» وكأنه 





SNS. 5 06خ‎ WEC RNID. 0902 ابيا لضو 422 تي 80د لكر‎ SS BM. CE: BF AD: © 
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ادهة كنت دمت ممذلا مشرين وس رار كمع بعري لابب 
ورو یی میا عن عم نشوا" د۳ يعرف لهما في الصحابة 


)١١‏ قال ابن حزم في الحلی ( 115/4 ) : «وأما الرواية عن الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - فنبدا بابي بكر وعائشة شة فنقول : لما نص الحديث أنه نحلها 
جاد عشرين وسقا من ماله فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما 
إما أن يكون إراد تخلا جد منها عشرين وسقاء وإما أن يكون اراد قرا 
يكون عشرين وسقأ مجدودة لابد من أحدهماء وأي الأمزين كان فإنها 
هي عدة ..) ظ 

)١(‏ الأثر المروي عن عائشة بنت أبي بكر عن أبيها ‏ رضي الله عنهما - أخرجه 
مالك (١؟5/؟76)‏ الأقضية (ح 6 )4 عبدالرزاق:١9/١١٠)‏ 
الوصاياء باب النحل ( ح »)١٠١٠١۷‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى : 
»)٠۹١ ۹4/۴(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: CARIS):‏ 
الهبة والصدقة» باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض» وابن حزم في 
احلی: ( ۱۲٤/۹‏ )» والبيهقي: »۱۷۰/٦(‏ ۱۷۸)» الهبات» باب 
شرط القبض في الهبة» وباب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم 
في العطية» البغوي في شرح السنة : ( ۳٠٠-٠٠١۲‏ ) العطايا والهداياء 
باب قبض الموهوب ( ح 4 ۲۲١‏ )» من طريق الزهري عن عروة بن الزبير 


اسمس 


عن عائشة» إسناده نه د وصححه أبن حرم : = 


د dG KEE NE KED mE E EE Eg EE EE‏ چ - 9 ١‏ ا هه هّ و ل 


باب الهبة والعطية . 





مخالف» رالا ما كان في يد معهب) وديعه 8 قا ونحو ه۲۱ 


أن فبضه مستد ام فأغنى عن الابعداء2' 2 . 


(ووارث الواهب) إذا ات قبل القبض زيقوم مقامه) في الإذن 


- اما الأثر المروي عن عمر بن الخطاب فاخرجه البيهقي: (1070/5) 
الهبات» باب ما يقبض للطفل أبوه» من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر بن الخطاب . 
وأخرجه مالك في الموطاً : 205/5 ) الأقضية (ح ٤١‏ ) عن الزهري 
به» ومن طريق مالك بن أنس ويونس بن يزيد أخرجه البيهقي : 
1702/59)» وأخرجه عبدالرزاق : ( ۱۰۲/۹ - ح60.09"١)‏ عن 
معمر عن الزهري به» وإسناده صحيح . 

. كعارية وشركة» فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد العقد» وهذا هو المذهب‎ )١( 
وعن الإمام أحمد : أنه لابد أن يبمضي زمن يتأتى فيه قبضه» اختارها‎ 
. القاضي» وأبو الخطاب» والسامري‎ 
وعن الإمام أحمد أيضاً: أنه لا يصح القبض حتئ يأذن فيه» ويعضيى‎ 
زمن يتأتى قبضه فيه.‎ 
.) ۲۲/۱۷ : المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ ( 

( ۲ ) كما لو باعه سلعة كانت بيده» وإذا تفاسخا عقد الهبة صح» ولا يفتقر 
إلى قبض الموهوب» وتكون العين أمانة في يد المتهب . 


سس لاس 


١ [‏ ]في بعض المطبوعات بلفظ oye‏ 


اروس الع شرح زا خی 
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مدد ا رتل + موت اله ونا روا ر فاس" 
ونحوه( ١‏ وليه ٠‏ وما ابه عبد قير كاب وقبله فهو لسيده*) 


5 هذا لر على اختراط الفبض للزوم الیب غالواريك قوم قا الواهبه في 
الإذن في القبضء أو الرجوع في الهبة. 
وتقدم القول الثاني لزوم الهبة بمجرد العقد . 

( ۲ ) بعد العقد وقبل القبض؛ لما روت أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما 
تزوج رسول الله عه أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأوراقي مسك. ولا أرى النجاشي إلا مات» ولا أرى هديتي إلا مردودة علي 
فإن ردت فهي لك ) رواه الإمام أحمد وابن حبان لكنه لا يغبت 
وقيل : لا يبطل العقد . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ٠٠١/٠۷‏ ) . 
والأقرب ؛ عدم البطلان» إذ الأصل بقاء العقد» ولا تقدم أن الهبة تلزم 
عجر د العقل . 

. كمجنون وسفيه وهب لهم شيء‎ )٣( 

( 4 ) وقد تقدم بيان الولي في باب اللحجر؛ لأنه قبول للمحجور فيه حظ فكان 
إلى الولى كالبيع: 
وفي الإفصاح ١5//اه‏ ) الققرا على اند يفيض الطفل ایوا ل 

٥ (‏ ) اذ القن وما ملك لسنيده . 
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اب الية وسل 


مجن 8 هنم 
٤‏ 


2 3 لير © ست 0 6 م 6 ق 0 م ہے ي م م م 6 
ومن, أبرا غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدفة أو الهبة ونحوها برئت 
ذمته» ولو لم يقبل› 


ويصحم قبوله بلا إذن تند ۶ 
رومن أبرأ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه' ' ”' [ مدة الخيار] ٠‏ 
(بلفظ الإحلال» أو الصدقة, أو الهبة ونحوها) كالإسقاطء أو الترك» أو 
التمليك» أو العفو (برئت ذمته» ولو) رده (ولم يقبل)2*7 لأنه 
إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق» ولو كان المبرأ منه مجهولا*ء 
13 لأنه تمصيل لمال :فلا يعبر فيه إفن السيد #الأصطياد والأستئاش. 
( ۲ أي قبل حلول الدين. 
(۳) أو غير ذلك من الصيّغ الدالة على إبراء غربمه مما في ذمته» ولو قال أعطيتكه . 
54١‏ ) وهذا هو الصحيح من المذهب» وهو مذهب الحنفية» والشافعية؛ لما علل 
به الولف . 
وععد الذالكبة: إن الإبراء يحتاج إلى القبول؛ وهو قول عند الشافعية؛ 
والحنابلة» بناء على أن الإبراء تمليك ما في ذمة المدين فيكون من قبيل 
الهبة» وهي لابد فيها من القبول . 
( تكملة فتح القدير: ٤٤/۷‏ وحاشية الدسوقي: 4 /45» وحاشية 
القليوني : ۰۳۰۷/۲ »١١7/7‏ والفروع: 4 .)١97/‏ 
( 5 ) فالمذهب : لا تصح البراءة من المجهول إلا إذا تعذر علمه. 
وفي المغني 755٠/48‏ ): « وتصح البراءة من ا نجهول إذا لم يكن لهما = 


. ) في / م » ف بلفظ (غريمه‎ ]١[ 
في / ز بلفظ (إلا بعلم امحل ) . وبقية النسخ زيادة «مدة خيار».‎ ]١ 1 


اروش للريع شرح زاد اسع 


ہے تر وعي ا لخ E‏ 8 و 
ويجوزهية كل عين تباع 


لکن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفاً من أنه لو علمه لم يبرئه لم 
تصح”'' البراءة» ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصء-”"2 
لإبهام امحل .٠‏ 

(وتجوزهبة كل عين تباع)" وهبته جزء مشاع منها؛ إذا كان 


= سبيل إلى معرفته.... ولنا: أن النبي عله قال لرجلين اختصما في 
مواريث درست :«اقتسما وتوخيا الحق. ثم استهما ثم تحالا) رواه أبو داود . 
و عند الحنفية والمالكية: تصح البراءة من ا مجهول؛ لأن الإبراء هبة» وهبة 
ا جهول جائزة . 
وعند الشافعية : عدم صحة الإبراء من امجهول مطلقا؛ للغرر.. ( المصادر السابقة ) 

)١(‏ لأن فيه تغريرا للمبرئ وقد أمكن التحرز منه» وهضم للحق» ولأنه 
کالمکره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه . 

( ۲ ) في الإنصاف مع الشرح ( ١/٠۷‏ ): «فوائد : الأولى : من صور البراءة 
من امجهول لو أبرأه من أحدهماء أو أبرأه أحدهما قاله الحلواني 
والحارثى, وقالا: يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهماء وعتهه 
أحدهماء قال في الفروع : يعني ثم يقرع على المذهب ) . 

() في الإنصاف مع الشرح ( ٠0/٠١۷‏ ): «قوله: وكل ما يجوز بيعه يعني 
جزم به الحارني» وتصح هبة الكلب ...». 
وتقدم صحة هبة امجهول» والمعدوم, وغير المقدور عليه؛ كالمغخصوب 


.) في / ز بلفظ (إلا بعلم امحل‎ ]١[ 


ہے ٠ہ‏ ل —~ 


باب الهبة والعطية 


م مة 2 0 
ڪڪ 
و کلب یعتنی 5 


معلوما'» (و) هبة (كلب يقتنى) ونجاسة يباح نفعها كالوصية' ' 
ولا تصح معلقة(" ولا مؤقتة'“ إلا نحو: جعاتها "لك عمرك أو حياتك“ 


. تقدم قريب صحة هبة المشاع‎ )١( 

. لأن نقل اليد فى هذه الأعيان جائز كالوصية‎ )١١ 

9) على شرط مستقبل كإذا جاء رمضان فقد وهبتك كذا وكذاء وهذا هو 
المذهب؛ لأنها تمليك لعين في الحياة» فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. 
وذكر الحارثي : جواز تعليقها على شرط» واختاره الشيخ تقي الدين 
ذكره في الفائق. ( الشرح الكبير مع الإنصاف: 44/١1‏ ). 
وتقدم حكم تعليق العقود: .)١١7/5(‏ 

)٤(‏ كقوله: وهبتك هذا سنة» وهذا هو المذهب» لما تقدم من التعليل فى 
المسألة السابقة . ۰ 
وذكر الحارثي : جواز توقيت الهبة» واختاره الشيخ تقي الدين. ( المصدر السابق ) . 

2 ه) أي الا تو قيت العمرى والرقبى فيصحان . 
فى للطلع وص ۲۹ ): «الشترى : بشم العين توع من ألهية مأنشوفة من 
العمر» قال أبو السعادات : يقال أعمرته الدار عمري» أي : جعلتها له 
يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي» كذا انر يفعلونه في الجاهلية 
فأبطل ذلك الشارع ع َيه وأعلمهم أن من أعمر شيغاء أو أرقبه في -حياته 
فهو لورثته من بعده .. أو أرقبتكهاء قال ابن القطاع : أرقبتك الرقم 
وهي هبة ترجع إلى المرقب ب إن مات المرقب» وقد نهي عنه» والفاعل 
منهما : معمر ومرقب بكسر الميم الثانية والقاف» والمفعول : بفتحهما)ا.ه. 


13] في / ه بلفظ (جلتها) . 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 
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a‏ ھ چ ت جه د a‏ و هت ج« حه ةة جمد ص o om o o‏ كد 


أو عمري أو ما یقیت» فتصح وتکون لموهب له ولورثته بعدها '"» وإن 


)١(‏ قال الشوكاني : في النيل )١4/7‏ : وقد حمل من مجموع الروايات. 
ثلاثة أحوال : 
الأول : أن يقول أَعمَرتَكها ويُطلق» فهذا تصريح بأنها للموهوب له» 
وعككمها سكم اللوبدة لا ترجع للواهب» وبذلك قالت الهادوية» 
والحنفية» والناصرء ومالك» وهو أحد قولي الشافعي» وقول آخر له أنها 
تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك . 1 ظ ظ 
ومذهب اخنابلة عق ل ا نیرا لا ريع كاير - رضي الله عنه ت قا : 
( فضي ی رسول ل الله َيه بالعمرى لمن وهبت له) متفق عليه» ولحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : «لاتعمروا ولا ترقبوا فمن 
اعمر شیا أو أرقبه فهو له حياته وماته» رواه أحمد والنسائي» ورجاله ثقات . 





امال الشاني: أن يقول هي لك ما عشت» فإذا مت رجعت إلي؛ فهذه 
عارية مؤقتة ترجع للمعير عند موت المعمر» وبه قال أكثر العلماء» ورجحه 
جماعة من الشافعية . ) 

والأصح عند اكثرهم - وهو مذهب الحنابلة - أنها لا ترجع إلى 
الواهب ..واحتجوا: بأنه شرط فاسد فيلغى» ولحديث جابر: أن رجلا من 
الأنصار أعطى أمه حديقة ة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته, فقالوا : نحن فيه 
شرع سواءء قال فأبى فاختصموا إلى النبي عله ميرانًا) رواه أحمد وأبو داود 
وسكت عنه؛ وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.  ٠‏ 

واحتج من قاله بصحة الشرط : بحديث جابر رضي الله عنه : «إنما العمرى 
التي أجازها رسول الله عله أن يقول : هي للك ولعقبك :فاه إذا قال هي للك ات 





GS GG EH قا ل ل‎ E ال‎ TEE FEF ل‎ EG NG FE GF O. 


قال: سكناه لك عمرك أو نحلته أو خدمته لك" أو منحتكه فعارية؛ 
لأنها هبة المنافع" . 


. ادم و ىس ٠‏ ۰ / 2 4 


- عدت ری إلى اسیا رول سل الکن يكن لان ابن سجر ال 
قوله : «فأما إذا قلت .... إلخ» من قول أبيى سلمة . 
وبحديث : ١‏ المسلمون على شروطهم ) . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١85‏ ): «وتصح العمرى 
وتكون للمعمر ولورثته» إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط› 
وهو قول طائفة من العلماء» ورواية عن أحمد ) . 
المحال الغالغة: أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك» أو ياتى بلفظ يشعر 
بالتابيد ؛ فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور» وروي عن مالك أنه يكون 
حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب» وأحاديث 
الباب القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه ) ا.ه. 

. أي أو قال : غلة هذا البستان لك» أو خدمة هذا العبد لك‎ )١١ 

(؟) له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته. 

() وهبة ا منافع إا تستوفى شيئاً فشيئاً مضي الزمان» فلا تلتزم إلا في قدر ما 
قبضه منه . 

٤ (‏ ) مع علمه بفساد العقد الأول. 


ےہ هھ يوم مد حا کس امه سے و محم 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


صح الثاني ؛ لأنه تصرف في ملكه'“. 


(؟ )في الهم الكبي مع الإتصال [ ١۷‏ ۸ة ) : «إذا وهب هبة فاسدة» أو 
باع بیعا فاسداء ثم وهب تلك العين» رعا يما عستي مع ي 
باد الأول صح العقد الثاني ؛ لآنه تصرف في ملكه عالا بأنه ملکه» 
وإن اعتقد صحة العقد الأول ففي الثاني وجهان : أحدهما: صحته؛ لأنه 
تصرف صادف ملكه وتم بشروطه فصح كما علم فساد الأول . 
والثاني : لا يصح؛ لأنه تصرف تصرفا يعتقد فساده ففسد» كما لو صلى 
يعتقد أنه محدث فبان متطهرا ...)ا.ه. 


( يجب التعديل في عطية”'2 أولاده بقدر إرثهم )” '2 للذ كر مثل حظ 


. أي في بيان أحكام العطية» ووجوب تعديل الوالد بين أولاده» وغير ذلك‎ )١( 

( ۲ ) أي هبة أولاده فالمراد بالعطية هنا الهبة» فأخرج النفقة؛ إذ التعديل فيها 
يكون بإعطاء كل قدر حاجته . 

79 ) وهذا هو المذهب» ومذهب الظاهرية . 
لحديث النعمان بن بشير قال : أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة بنت 
روااحة:و لا ارهى سی تشهنت رسول الله تكد قات رسول اللد 6ك , 
قال: أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟ قال : لا. قال : فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» قال : فرجع أبي في عطيته» متفق عليه» وفي رواية للبخاري : 
«فأرجعه»» وفي رواية لمسلم : « لا تشهدني على جور . 
ولأن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء» وقطيعة الرحم 
فمنع منه كتزويج المرأة على عمتهاء وخالتها. ( فتح الباري : 4/5 7١‏ ) . 
وعند جمهور أهل العلم : عدم وجوب التعديل في هبة الأولاد . لما يلي : 
-١‏ قوله تعالى: إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 4 
وعطيته لبعض أولاده من إيتاء ذي القربى . 
ونوقش : بأنا لا نع من إيتاء ذي القربى» لكن على الوجه المشروع . 
۲ حديث النعمان بن بشيرء وفيه قوله عه : «فأشهد على هذا غيره» = 


لان PB.‏ حجنا لخم لشاة الح من ينه :89د DODO TESTED‏ طن #لمقاد 5 BDO‏ الجا دا  ,8202-‏ يت 


0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا ل FP BB 4A‏ اله ل ENED EdD #9 9# I‏ الو هه 


تخ ع ع ل لكك ت تع اك o oo‏ م 2” كك E Dg‏ ككفد كك a‏ كد 7m‏ 


ألا تين افتدذاء بفسمة الله تعالی › اسا حال الحياة على حال الموت» 
قال عظاء * ما کانوا يمسموك إلا على کاب الله تعالى ('“» ' 


رواه مسلمء ولو كانت العطية باطلة؛ لما أمره أن يشهد غيره . 


ونوقش : بأن المراد هنا التهديد» فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه . ( تهذيب 
ال د۹ 2 ظ 

7 وورد ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ في تخصيص عائشة دون 
بافية إخوتها ‏ وتقدم قريبا -» ولا ورد أن عمر ‏ رضي الله عنه - نحل 
ظ ابنه عاصما دون بقية ولده» رواه البيهقي . 

ونوقش : برضا إخرة عائشة» أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيره . 

ويجاب عن أثر عمر بما أجيب به عن أثر أبي بكر. 

وعلى غاا الاي ما دعي اله ابلق - 

الملبسوط: ٠٠٦/٠١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي: > / ۸٠١‏ والإشراف : 
١‏ والعمهيذ: ۲۲١/۷‏ وللهذب: ١‏ / ۴هي واللحاوى: 544/1 
والمغني : : وشرح الزركشي : 4 انحل : EEE‏ 
وفتح الباري : ۲١٠٤/۹‏ ). 


أ( وهذا هو المذهب» وهو قول شريح وعطاءء واختاره شيخ الإسلام : ا 


ولأن الذ كر أحوج إلى المال من الأنثى» ولأنه حظها من المال لو أبقاه 


وعند جمهور آهل العلم : تعطى الأنقى مثل ما يعطى الذ كر ؛ اول النبي 
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کک لب شیر ب نسحد وسو ينه وغعلل ذلك بقوله: ايسر ك أن يسعووا 
في برك ؛ قال : نعم قال : فسو بينهم ) رواه مسلم» والبنت كالابن في 
استحقاق برها» وكذلك في عطيتها. 

ونوقش : أن المراد بالتسوية في أصل العطاء لا فى صفته . 

وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة. ( المصادر السابقة» والاختيارات: ص 
٤‏ وإعلاء السنن: 98/١5‏ ). 

مسألة: اختلف القائلون بحرمة تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة 
في جواز ذلك لمعني يقتضي تخصيصه ككثرة عائلة» أو مرض» أو طلب 
علم ونحو ذلك» ففي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام: جواز ذلك لتخصيص أبي بكر لعائشة كما تقدم» وعمر لابنه 
عاصم» وابن عمر لابنه واقد؛ وعلل ذلك بمسكنته . 

وفي قول للحنابلة» وبه قال ابن حزم : عدم الجيواز» لوم ادلة وجوب 
التسوية بين الأولاد ولانهم سواء في الإرث فكذا في عطيفه حال حياته» 
ولوجود المعنى» وهو حدوث العداوة. ( المصادر السابقة ) . 

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف : ( 44/5 ) الوصاياء باب في 
التفضيل في النحل ( ح ١71455‏ )» وسعيد بن منصور في السنن: ( ١‏ / 
۷ م 909 ) من طريق فين جر عن سلا اسا سكين دللا 
يضر تدليس ابن جريج فقد صرح بالسماع كما في مصنف عبد الرزاق . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة, 


)| د اد ةصيه ق ع يوم حم هك ع قت د كت a‏ دكت كت عه ++ كد 


, واسائر الا قارب في ذلك کالاولاد ع e‏ بأن أعطاه 
قوق إرثه أو خصه (سواع وحويا رر جر غ حيث امكن وأو زيادة) 


)١9‏ وهذاهو الصحيح من المذهب؛ لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم مثل 
حكمهم» ولأن المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرحم والتباغض» وهذا 
وچو د قي اقا ربن 
وفك سسهري امل العم : انه ل يجب عليه السو ية بين الازيهن لان النبى 
تبه قد علم أن لبشير بن سعد زوجة ولم يأمر بإعطائها شيعا حين أمره 
بالتسوية بين أولاده» ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك» ولأن غير الأولاد 
ليسوا في معنى الأولاد؛ لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في 
عطيته» ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاءء وهذا 
القول هو الأقرب: لقرة ويله يا PA‏ 
يؤدي إليه من العداوة والبغضاء إنما يعظم هذا في الأولاد دون غيرهم . 
١يعظر:‏ الهداية: 419/1 المغسى: ۸/ ١١۲۴ء‏ والكافي: 1/۲ : 
والفروع: ٦٤٤ / ٤‏ وامحلى: .)١55/٠١‏ ظ 

(؟) وهذا هو المذهب» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ لقول النبي َيه لبشير 
ابن سعد رضي الله عنه ' وكاردده) رواه مسلم. وفي رواية : «فأرجعه) رواه 
البخاري› 1 يأتي من حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم : «لا يحل 
للرجل . 
رھت اه نة کیچ کا کی تیج فيز عراس رظي 
الله عنهما ‏ أن النبي َه قال : «العائد في هبته كالكلب ..» متفق عليه . = 


EM mm EP EP Fg FP E i GG ED SES EP E FP i E FF EH E  #‏ ا 


اب اله الط 


الفضول ليسا وي" الفاضل(' أو إعطاء ليستووا('2؛ لقوله عليه 
السلام : «ات تقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه مختصرا!؟؟ . 
وتحريم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملاً وأداء إن 
عله”؟»؛ وكذا كل عقد فاسد [عنده ١"!‏ مختلف فيه» (فإن مات ) 
الواهب (قبله) أي قبل الرجوع أو الزيادة' "' (ثبتت)!*! للمعطى, 
ونوقش : بأنه عام خص منه الوالد . 
(اليسوط: ١١‏ / 1ه والعونة: 4١*79‏ واشطاوى:* ۷ 5ة 
والمبدع: .)۳۷۷/١‏ 
)١(‏ كما لو أعطى أحد ابنيه عشرة» والاخر خمسة زاده خمسة ليتساويا في الهبة . 
)١(‏ في المغني ( ۲۷٠/۸‏ ): «لأن التسوية بينهما واجبة» ولا طريق لها في 
ذا الوضع إلا بمطية الآنترء فس اكتضام دينه »: ۰ 
(۳) أخرجه البخاري: ( ١715/1‏ ) الهبة» باب الإشهاد في الهبة» ومسلم : 
۲٤۲-۲٤۲/۲ (‏ ) الهبات ( ح ١۳‏ ) من حديث التعمان بن بشير. 
4) قى الإنصاف ( ١:) ١٤١/۷‏ ... وفي الرعاية: إن علم الشهود جوره 
وكذبه لم يتحملوا الشهادة» وإن تحملوا ثم علموا لم يؤدوها في حياته 
ولا بعد موته ... وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر ثم علموه) . 








. ) في / م » ف بلفظ (لساوى )» وفي / ه بلفظ ( يساوى‎ ]١[ 
[؟ | ساقط .من / عن‎ 
. ) [']في / ف » ه بلفظ ( والزيادة‎ 


٤ [‏ ] فى جميع النسخ ما عدا/ م » ف بنفظ ( ثبت ) . 


لروض الريع شرح زاد اشع 


ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة 


فليس لبقية الورثة الرجو ع" إلا أن يكون بمرض الوت؛ فيقف على 


إجازة الاق ؟: | 


(ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة )7 "2 لحديث ابن عباس 
مرفوعتا : دالعالة ابي هبيه الاي يقىء ثم يعود في قيئه) متفق عليه ؛ 


)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لقول أبي بكر لعائشة شة لما نحلها دون ولده : ووددت لو 
أنك حزتيه ) فدل على أنها لو حازته لم يكن لهم الرجوع . 
ولأنها حق للآب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأ خذ من ماله. . 
وعن الإمام أحمد» واختارها شيخ الإسلام» وابن عقيل» وهو قول ابن 
حزم : أنها لا تلزم فلسائر الورثة الرجوع؛ لأن النبي عه سمى ذلك جورا 
بقوله: ١لا‏ تشهدني على جور) رواه مسلم. (المغني: 270١/7‏ وشرح 
الزركشي : 54 / 23٠١94‏ والاختیارات : ص ۰۱۸٦‏ والحلی: ۱١١/۱۰‏ ). 
(؟) إلا أن يكون الواهب وهب بمرض الموت» فحكمها حكم الوصية» 
والوصية لا تصح للوارث إلا بإجازة الباقين. 
(۳) رجوع الواهب لا يخلو من أمرين : 
الأول: أن يكون غير الوالد» فالمذهب» ومذهب الحنفية» والمالكية, 
والشافعية : أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها؛ لما استدل به المؤلف.. 
الثاني : أن يكون الرجوع للوالد» وسيأتي بيانه . 
٤(‏ ) أخرجه البخاري: ١57 61١47 ١7ه / 7١‏ ) الهبة» باب هبة الرجل لامرأتهء 
وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» ( ٦٥/۸‏ ) الحيل» باب 
في الهبة والشفعة» ومسلم:( ۳ / (١۲٤١١-۱۲٤۰‏ الهبات ( ح 8-5 ) . 
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باب الهبة والعطية 
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. وهذا هوالمذهبء وهو مذهب الالكية» والشافعية؛ لما استدل به المؤلف‎ )١( 
: ولقول النبي عله لبشير بن سعد : «فاردده» رواه البخاري؛ وفي رواية‎ . 

اتلوچ رواہ سبلي ولان آلب یکس ہے اأولت ا لأ يرحد لی شی 
وله شبهة في ماله ففارق الأجنبي . ٠‏ 
وعند الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمد» وبه قال الغوري؛ لعموم قول 
النبي عب : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» متفق عليه . 
ونوفش ایا ملس مده اليلد بالحديث . 
ولقول النبي عي : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه 
أحمد في المسند . 
وفي مجمع الزوائد ( ١77/5‏ ): «وفيه أبو حرة وقد وثقه أبو داود, 
وضعفه أبن معين»). ٠‏ ئ 
ونوقش بما نوقش به الدليل السابق» وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول . 
(المبسوط: ؟١١/54.‏ والمعونة: */ه١15١.‏ والحاوي: 0/":ه, 
والمغني : ۸/ ۲٠٦١‏ والمبدع : ه /لالالا وا محلى: 87/٠١‏ ). 
مسألة: اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في رجوع الأم فيما وهبت 
لولدها على قولين : 
الأول: أن لها الرجوع» وهو مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام مالك 
وأحمد» لما استدل به المؤلف من حديث عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم» ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن = 


سس ااا ر لجعو و ار جور 7 سوير e‏ 12د 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


شاش ف ةة نه ّنه شه © © بذ« # الل ا # * ذف HEG‏ 8# 8ه لظ نه ذ شاي 


فله الرجوع قصد التسوية أو لا2'0: مسلماً كان أو كافرً:"2 لقوله 
عليه السلام : «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده) رواه اس که وصححه الترمذي من حديث عمر وابن ) 


- تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضل به تخليصا لها من الإثم . 
وفي وجه للشافعية؛ ورواية عن الإمام أحمد : أنها لا ترجع مطلقاء لأن 
للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ . ( المصادر السابقة ) 
قوله : «إلا الأب» يخرج الجد . 

)١(‏ للعموم . ظ 

( ۲ ) فلو وهب الكافر ولده ثم أسلم الولد فللأب الرجوع . 
وعند شيخ الإسلام : ليس للأب الرجوع» وصوبه في الإنصاف . 

(١المصادر‏ السابقة ) 

(۳) أخرجه أبو داود: )۸۰۹-۸٠۸/۳(‏ البيوع» باب الرجوع في الهبة ( ح 
9 6). والترمذي: ( ٤٤١ / ٤‏ ) الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية 
الرجوع في الهبة ( ح 7١727‏ )» والنسائي في السنن الصغرى: (75/570؟) 
الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ( ح ۳٠۹١‏ )» وفي السنن 
الكبرى: ۰٦٥۳۳ ح-۱۲٤/ 5١‏ 56074 )» وابن ماجه: ( )۷۹٥/۲‏ 
الهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع فيه( ح 771/1 ): وأحمد: 
( ۲۷/۲ ۷۸) وابن الجارود في المنتقى: (ص ١۳۳-ح٤‏ ۹۹ )» 
وابن حبان كما في الإحسان:( ۲۸۹/۷-ح ١٠١١‏ )» والطحاوي في- 


س ل نوو ليسا ا د د يجج كعم سعد د ر ت 


و ا ق هه ت ږو a‏ و ص CCE wg FEF E FF a‏ 


عباس »› ولا اعم الجر نخس الم أو كلقب بعضها20') أو زيادة 
ETT,‏ وملعه زيادة متصلة( * 2 . 


< شرح معاني الآثار: ( ٤‏ /۷۹)» والحاكم: ( ٤٦/۲‏ ) البيوع» وابن حزم 

في اخلى .89 / 80-14 > والببهقي: ر۸۰۹ ألهباث؛ باب 
' من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب لأحد إلا الوالد فيما وهب 
لولده» من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن 
عمر وابن عباس . 

الحديث صحيح» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي . 

ر( اتج للوهوية ید ولك سرام امت اليمنها أو ذاتها. 
وقد نص المالكية على أ أن تغيرٌ قيمة العين الموهوبة بتغير الأسنواق لا يمنع 
ذلك الرجوع. ( المنتقى للباجي: ١١8/5‏ ). 

( ۲ ) فيرجع الأب في الباقي» ولا ضمان على الولد فيما تلف منها. ء 

(۳) كولد انبهيمة» وثمر الشجرة» وكسب العبد» وفي المغني 7777/70 ) : 
بغير خلاف نعلمه» لأن الرجوع في الأصل دون النماء» والزيادة لود إلا 
ولد الأمة لتحريم التفريق 

(4) كالسمن والكبرء وزيادة الشمن ونحو فلك رهلا هو المذهب ؛ لأنها زيادة 
للموهوب له؛ لكونها نماء ملکه» وإِذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل . 
وعند الشافعي والظاهرية : أنها لا تمنع الرجوع قياسا على الزيادة المنفصلة: 
وعلى تقض القيمة 
الحاوي : ٠١٤۸/۷‏ والمغني : ۲٦٦/۸‏ وامحلى : 85/5١‏ ). 
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الروض المربع شرح زاد المستقيع 





د ا وره الى پش '؟: (وله) أي لأب "© ڪر زان 


.)1١518/8 وعتقه» ووقفه؛ وقد حكي اتفاقً ني البيع والعتن . (المعونة:‎ )١( 
: والمغني‎ ١4۸/۷ لان في رجوعه إبطالاً لحق غير الوالد . ( الحاوي:‎ )۲( 


. 
وكذا لو كانت باقية في يد الابن» ثم حكم الحاكم بفلسه. ( المغني : 
1" 
مسألة: ومن موانع الرجوع أيضاً: إذا وهب ولده شيعا فرغب الناس في 


معاملته فأدانوه أو زوجوه؛ فعند الإمام مالك وأحمد في رواية: أنه لا 
يرجع؛ لأنه تعلق بها حق لغير الابن ففي الرجوع إبطال حقه . 
وعند الإمام أحمد وبه قال ابن حزم : « يرجع مطلقا؛ لقوله غه : إلا 
الوالد » . 
وعند شيخ الإسلام : «لا يرجع بقدر الدين أو الرغبة» ويرجع فيما زاد 
على ذلك» فلو وهب لابنه مالا يكفي نصفه لتحصيل الرغبة في الزواج 
أو المداينة» فإنه يرجع بالنصف الزائك . 
( التفريع:؟ / ٠١٤‏ والفروع :477/4 ".والاختيارات الفقهية :ص »١/85‏ 
والمحلى: .)٠١١/٠١‏ 8 1 

(۳) وفي الإنصاف مع الشرح )٠١٤/١۷(‏ نيرم كا الف : أن 
الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالاب» وهو صحيح وهو المذهب» 
وقيل : لها ذلك كالاب »). 


i1 HH فالألا اللا ا‎ mM FH E Hk di mM E FF « 


يأخذ ويتملّك من مال ولّده ما لا يضره ولا يحتاجه, ' 


وال وبال من ماك رلدة ما لا بشرة ولا اجه * ۴ ديت 


)١(‏ وهذا هوالمذهبء واختاره ؟ شيخ الإسلامء إلا أنه | 2 ستشنی الكافر فليس له 
أن يتملك من مال ولده المسلمء وقال أيضا: سرية الابن وإن لم تكن أم 
ولد فإنها ملحقة بالزوجة؛ ونص عليه أحمد في أكثر الروايات . 
لما استدل به المؤلفء ولأن الله تعالى د جع الول موهوبا لآبيه. شال : 
ل وها لَه إسحاق ويعَقُوب 24 وقال : « ووهبنا له يح 4 . ..وماكان 
موخوباً له كان له اخ ماله كعبده؛ ولحديث جاب بن عبد الله رضي لل 
عنه .أن النبي ته قال : أن وماك ابات رز اين مامه والطسداوي 
والطبراني» وصححه البوصيري . 
وعند الأئمة الثلاثة : ليس للأاب أن يتمللق من مال ولد لحديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي َيه قال : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر کم هذا» رواه مسلم» ولحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عله قال : دلا يحلين أحد ماشية أحد إلا يإذنه؛ مثفق عليه . 
قال في الشرح الكبير ٠١7/١17١‏ ): «وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها 
وتفسرهأ). 
( ۲ ) في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١ 4/1١1‏ ):«يشترط في جواز أخذ 
الأب من مال ولده ألا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت حاجته به . 
وعنه - أي الإمام أحمد:- له الأخذ مالم يجحف به» جزم به في 


الكافي والمغني والشرح . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عائشة ئشة مرفوعا :إن أطيب ما أكلهم من كسبكم وإن أولادكم من کسکم» 


روأه سعيد والترمدي وبس كي 'وسواء كان الوالد بودن اا أو لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: )20١1-8٠٠0/1(‏ البيوع؛ باب في الرجل يأكل من 
مال ولده ( ح 8ه" 9 © والترمذي: (/57.0) الأحكام» 
باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ( ح ٠۳١۸‏ )» والنسائي في 

السنن الصغرى: ( (۲٤١٠/۷‏ البيوع» باب الحث على الكسب ( ح 
8--446959غ: وفي السنن الكبرى: (4/1 ساح 4.48 
"٠‏ )غ وابن ماجه: ( ۷۲۳/۲ ۷1۹ ) التجارات» باب الحث على 
المكاسبء وباب ما للرجل من مال ولنده (ح ۰۱۲۳۷ ۲۲۹۰)» 
والدأرمي : ( ١77/5‏ ) البيوع» باب في الكسب وعمل الرجل بيده رح - 

AVY NAY ا ا ا‎ TI) : وأخمد‎ ١ 
وعبدالرزاق: (۱۳۳/۹- ح‎ ۰ ۰۳-۰۲ ۰۱ ۲ 
وابن أبي شيبة:‎ ») ٠١۸١ والطيالسي : ( ص ۲۲۱ 2 ح‎ ») 5 
COAT ATI مااع )۱1۹1/۱4 = ح‎ = ٥۷/۷) 
٤۲٤١ ح‎ ۲۲۷-۲۲۹/٦ ( وابن حبان كمافي الإحسان:‎ 
والإسماعيلي في المعجم: (۷/۲٥٦-۸ه٠ - ح۲۸(‎ ») ۷ 
: والحاكم في المستدرك: 45/7 ) البيوع» والسهمي في تاريخ جرجان‎ 
٤۷۹/۷ : والبيهقي‎ ») ٠١7 /.( (ص ۲۲۹ )» وابن حزم في المحلى:‎ 
النفقات» باب نفقة الأبوين» والبخوي في شرح السنة:‎ ) 460- 
- -ع 4ه؟1).‎ ۳۲۹/۹) 
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وسواء كان الولد كبيراة'! أو صغيراً ذكراً أو نشی '» ولیس له أن 
تملك ما يضر بالولد”؟» أو تعلقت به حاجته"» ولا ما يعطيه ولداً. 


. ولافى پت ۴ا [ موت ]" أحدهما الخو ف°‎ is 


= الحخديث صحيح ») وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم والحاكم 
حاتم في العلل: ( ١‏ / 455 ؛ ٤۷۳‏ )» وانظر: التلخيص الكبير: ٤(‏ /5 ). 

)١(‏ برضاه أولآء لعموم قوله عله : «أنت ومالك لأبيك » يقتضي إباحة نفسه 
كاباحة ماله. ٠‏ 

. كالة -حرفة» أو رأس مال تجارة‎ )7١ 

(؟) کان تعلق به نحو حق رهن . 

٤ (‏ ) لأنه منوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه» ولأن يمنع من 
تخصيصه با أخذ من مال ولده الآخر أولى . 

(5) في الإنصاف مع الشرح ( ٠١٤/١٠۷‏ ): «قال الشيخ تقي الدين: قياس 
المذهب : أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه فى مرض موت الأب ما 
يخلفه تركه؛ لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه فهو كما لو 


تملك في مرض موت الابن»» وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات = 


. في / م » ف بلفظ (صغيراً أو كبيرا)‎ ]١[ 


[؟١]‏ في / ط بلفظ ( وفي مرض) . 


ت مضه 





[۳] ساقط من / ظ. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ن صرف في مال و فيه وه بی أو عل أ را 


(فإن تصرف) والده [«في مالم ]1'؟ [قبل تملك ۲ وقبضه 
(ولو فيما وهبه له) [ أي]7"؟ لولده وأقبضه"“" ياه (ببيع) أو هبة (أو 
عتق('» أو إبراء) غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه('2؛ لذن ملك 


< ص١۷‏ ولو الخد من مال ولداة شيغاء ثم القسخ سيب استحقاقه 
بحيث وجب زده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداقها فتطلق» أو 
يأخذ الئمن» ثم ترد السلعة بعيبٍ؛ أو يأخذ المبيع الذي اشتره الولد ثم 
يفلس بالدمن ونحو ذلك فالأقوى في + جسبيج الور أن للسائاق الأول 
الرجوع على الأب » . < 

(1) لم يصح تصرف قل قلکه وقبضه» هذا هو الذهب؛ ماعلل به ازاف 
وعتقه؛ وصدقته».ووطء إمائه ما لم يكن الاين قد و 71 جائز» ن 
بيع عبيده وإمائه وعتقهم . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ٠١8/1١17‏ ). 
ولده» ولا من نفسه؛ لأن الولد لم يملكه قبل قبضه . 


[ ۲ ] ساقط من م » ف . 
[ ۳ ] ساقط من / . 


أوكراد اذ اطق قل وجُوعه» أ قعل يقال اؤ وکن تیر لم تع بل 


ولد على مال نفس تا بص '! تصرفه”'؟ فيه ولو كان للغير أو 

مشتركاً [ لم ]" د يجز")» (أو أراد أخذه) أي أراد الوالد أخذ ما وهبه 
لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول؛ كرجعت فيها” '» (أو) أراد 
أخذ مال ولده قبل ( تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح) تصرفه ؛ 
لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية» فلا ينفذ تصرفه فيه قبل 
ذلكء (بل بعده) أي بعض القبض المعتبر مع القول أو النية7*' 
لصيرورته ملكا له بذلك7*») . . . . . . . .- 0 


. ولا يصح تصرف أبيه قبل القبض؛ لأنه تضرف غير شرعي‎ )١( 

. أي ولو کان مشتركا بینه وبين أبيه أو غيره لم يجز التصرف‎ )١( 

() لم يضح التصرقف؛ لان الرجوع لا يحصل بالقبض مع التيةء وما يحصل 
بالقول؛ لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية بخلاف التملك . 

(4 ) لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره» فاعتبر القول أو النية؛ 
ليتعين وجه القبض» وفي الفروع ( 15 ): ( ويتوجه أو قريئة ) . 

5 لمحل أن لآب الخد من مال ولده بسقة شرو : أن يرن فأطلة عن 
حاجة الولد» وألا يعطيه لولد آخرء وألا يكون في مرض موت أحدهماء 
وال یکر للب قافا والولك مسلمأء وات يكون عا موجردة غا 
يتملك دين ابنه» وأن يكون تملكه بقبض مع قول أو نية . 


[؟] ساقط من / ف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا ال اله BD GG BPE EHH HH bE ê DD KB E FH‏ ا او ال ال #0 #8 ااي 


تھچ جج ت ھھھ ج ھھھ a‏ ع دة ع a‏ اسه ھچ ع ع ج ج ص تھ كك 


وإن وطوء جارية ابنه' '١‏ فاحبها صارت أم ولد له( '؟ وولده حر ولا 
حدة"» ولا مهر علیہ إن لم يكن الاين وطها ٤‏ 


)١ (‏ لأن إحبالها يوجب تقل الملك إليه. 
ني اتسا ممع الشرح ۱۷7 1/7 . )0 : «إن كان الابن لم يكن وطنها 

ضار نت أم ولد لأبيه إذا أحبها بلا نزاع» وإن كان الابن يطؤها فظاهر 
كلا الصف هنا آنها تصيرآم ولذ له أيضنا إذا أحبلها وهو أحد 
الابن يطؤها . 

(؟) هذا المذهب؛ لأنه من وطيءٌ سقط فيه الحد للشبهة . 
وعن الإمام أحمد : يلزمه قيمته . ( المصدر السابق ) . 

(۳) وهذاالمذهب؛ للشبهة . 
وعن الإمام أحمد : يحد» قال جماعة: ما لم ينو تملكها. (المصدر 
السابق ) . | 

5 ) هذا المذهب؛ لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة للولد» 
والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر. 
وعن الإمام أحمد : باه المهر. ( المصدر السابق ) . 

59 ) أي وهذا الحكم المذكور إن لم يكن الابن وطمها؛ لأنها بوطئه تكون 
کحلائل أل بعاد فإن كان وطئها لم تصر أم ولد للأس» ويعزر ولو لم 
يستولدها الابن» وحرمت عليهما. ( كشاف القناع 4 / 5١9‏ ). 


ع سس سس سس سس ريسي يي و سد 2س ليسلل اك 


— 


[١]في‏ / ف بلفظ ( أبيه ) . 


باب الهبة والعطية ۹ ا 


وليس للولد مطَالّبة أبيه بدين ونحوهء 


a‏ .چ س كم ١‏ ت تتت o a‏ هو ھە دع ت o‏ .د هھ كك أن ± كت ت 


مدان "9" لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى لبى مله بابي 


١ (‏ ) كثوب أحرقه الوالد . 

(۲) كجرحه» وقلع سنه» وقطع طرفه» ونحو ذلك» وكذا ليس للولد أن 
يطالب أباه بأجرة ما انتفع به من ماله» ولا أن يحيل عليه بدينه» ولا غير 
ذلك من الحقوق . 00 

) وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف 
وعند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي : له المطالبة بذلك» لأنه دين 
فجازت المطالبة به كغيره.. ظ 
وقال في الرعاية: «وينختمل أن يطالبه بماله في ذمته مع حاجته إليه 
رك والده عنه) . (الإفصاح: ٠٦٠/۲‏ والإنصاف مع الشرح: ١7‏ / 

بذ | : 
i,‏ شيخ الإسلام كما فى الاختيارات ( ص ۱۷۸ ): ( ويرجع الأب 
فيما أبرأ منه اينه من الديون على قياس المذهب كما للمرأة على إحدى 
الروايتين الرجوع على زوجها فيما أبراته به من الصداق» ويلك الأب 
إسقاط دين الابن عن نفسه» ولو قتل ابنه عمدا لزمته الدية في ماله» نص 
فوع بر اعدو ذا لو جنى على طرفه لزمته دیته» و! ذا أخذ من 
مال ولده شيئاً ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي 
كان مالكه؛ مثل أن يأخذ صداقها فتطلق» أو يأخذ الثمن ثم ترد = 


سسعسيعصبصيب يي ل لما د ل لتم لت یھ س — 


* # ااه الت اه و كك 8 8 ذفن dK Gm BSD RED ED‏ © اله اله ا لظ # مك EFE AEA FTE‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يقتضيه دينا عليه» فقال : «أنت ومالك لأبيك)1١1‏ 207( إلا بنفقته الواجبة 


= السلعة بعيب» أو يأخذ المبيع ثم يفلس الوالد بالشمن ونحو ذلك» 
فالأقوى في جميع الصور : أن للمالك الأول الرجوع على الأب». 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه: 7١1/5‏ - ح 174/8 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
وأخرجه أبو داود: (؟/١١م‏ دح ۰ وابن ماجه: ( ۷٩۹/۲‏ - 
ح 77947)؛ وأحمد: ( ۱۷۹/۲ 705 »))۲٠١‏ وابن أبى شيبة: 
۱۹۷/۱۲٤ (‏ - ح »)۱۸۰٦١‏ وابن الجارود في المنتقى: (ص ۲۳۱ - 
ح 445 )» والطحاوي في شرح معاني الاثار: ( 4 »))٠١۸/‏ وأبو نعيم 
ظ في تاريخ أصبهان: (7/ 77 )» والبيهقي : 4860/1/9 ) النفقات» باب 
نفقة الأبوين» والخطيب البغدادي في تاريخه: 49/١7‏ ) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن . 
وأخرجه ابن ماجه: (7553/57) التجارات ( ح ۲۲۹۱ )» والطحاوي 
في مشكل الاثار: ( ۲٠١/۲‏ )» وفي شرح معاني الآثار: (4 »)٠١۸/‏ 
والطبراني في المعجم الضصغير: 5 / 1۳ ): والإسماعيلي في 
المعجم : 805/9 - (Az‏ والسهمي في تاريج جرجان: ( ص 
c(۸‏ وابن حزم في المحلى: ٠١7/780‏ )2 والبيهقي : ( ٤۸۱/۷‏ ) من 
حديث جابر بن عبدالله» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة : 
دم باع وقال + «رجاله ثقات على شرط البخاري»» كما صحح 
إسناده ابن القطان . انظر: نصب الراية: ( ۳۳۷/۳ ) . = 


]١[‏ في / ف بلفظ ( لأبيه). 


باب الهبة والعطية 


عليه '“ فإن له مطالبته بها وحبسه عليها) لضزورة حفظ النفس”'2 وله 
الطلب بعين مال له بيد أبيه "“» فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة 
الأب بد ين ونحوه كمورثهو2*0, وان مات الأب رجع الابن بدينه فى 
Hm‏ أ ans NK;‏ ف MS Aa‏ عد نط anu‏ 


= وله شواهد أخرى من حديث أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود» وسمرة بن جندب» وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم» 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ( 7١١ / ٤‏ ) «فمجموع ظرقه لا 
تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به) . 

. لفقر الولد» وعجزه عن التكسب‎ )١( 

)١(‏ ولقوله عَيّهُ لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(8) وكذا لورثة الولد الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم. 

. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ ) 51١ 
. ) وقيل : لهم المطالبة» وإن منعنا الابن منها. ( المصدر السابق‎ 

(5) في الإنصاف مع الشرح ( ١١١/١۷‏ ): (لو قضى الأب الدين الذي 
عليه لابنه فى مرضه أو أوصى له بقضائه كان من رأس المال قاله 
الأب خاب؛ وإن لم يمضه ولم يوص به لم يسقط بموته على أحد 
الوجهين» اختاره بعضهم وقدمه في الفروع والمغني . = 


SD كل امس له 20ت 25 ها إذ(م زه لا بهم ,لهم ررهكة‎ 5 OEE GSO هخ‎ E 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ME EE EH OW EEG HP HE EE pA E EE E ED EE E ©. 


والصدقة : : وهي ما قصد به واب الآخرة('2» والهدية: هى ما قصد به 
إكراما رركا وجو توعان س الفا مهما [ ها قيا 


oT EE‏ اي ل ا ا ا 


0 وا لمنصوص عن أحمد : أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يثبت 
كجناية قدمه فى امحرر ... وقيل ما أخذه ليملكه ويسقط بموته وما لا 
فلا ) | .ه. 

)١(‏ كثمن مبيع وأجرة ونحوهما. 
قال في الفائق: « والهدية والصدقة نوعان من الهبة يكفى الفعل فيهما 
إيجابا وقيولا ۲ 
وقالا ‏ أي صاحب الفائق وابن حمدان ‏ ويصح قبضهما بلا إذن» ولا 
د بع ريسيد ويه ول 
ام 
وفى الإنصاف نقلا عن الحاوي الصغير: والصدقة والهدية 
متغايران» وإن دخلا فى مسمى الهبة والعطية فإنه كه يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة» ومن أعطى شيعا يريد به التقرب إلى الله فصدقة؛ وإلى 


. ) ساقط من/ س» ف » وفي / ز بلفظ ( حكمها فيما تقدم حكمهما‎ ]١[ 
. ؟ ] من أحكام الهبة السابقة‎ [ 


اب الي را 


ê‏ ټ EEE EP E‏ اه لا فى 9 اق ل الها ل ل 8 با 


4 د د عق ع a‏ چ o‏ اكد a‏ د ف كت © ع ع ت e e a‏ هدم 


ووعاء هدية كهي مع عرف '2. 


= إذا قصد به وجه الله لا مباهاة ورياء وسمعة . 
وقال أيضاً في الاختيارات ص ۲٠٤‏ : «إعطاء المال ليمدح ويشتى عليه 
مذموم» وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولعلا ينسب إلى البخل مشروع 
بل محمود مع النية الصالحة» ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من 
شخص ليشفع له عند ذي أمرء أو يرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه حقه» 
أو يوليه ولاية يستحقهاء ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه 
الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به وهو المنقول عن السلف 
والآئمة وفيه حديث مرفوع . 
وقال ص 755 : الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه؛ أو 
أخ له في الله فقد تكون أفضل من الصدقة ) . 

. فلا ترد مع عرف» فإن لم يكن عرف ردت‎ )١1( 


1 عاد تر 
ج کچ 2 


SES GHB HR GG EEE TEHDE EE KDE EDP ED FTG EG Gg EG GEG E Eg EBED EGE E E bE 5 


ETE)‏ سي سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل في تصرفات المريض 
من مرضه غير مخوفٍ | 


(في تصرفات المريض ) بعطية أو نحوها '» (من مرضه غير مخوف7', 


)١(‏ أي في حكم تصرفات المريض» وعطاياه ونحو ذلك كإبراء من دين» أو 
صدقة» وما يتعلق بذلك . ظ 
مسألة: الصدقة في حال الصحة أفضل منها حال المرض؛ لقوله تعالى : 
لإ وأنفقوا من ما رزقتاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت )» ولما روى عن 
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي تيه سعل أي الصدقة أفضل؟ قال : 
«أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الخحلقوم, قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» متفق عليه . 
مسألة: تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين : 
الأول: ما ليس تبرعا؛ كعقود المعاوضات كالبيع والشراء بشمن المثل 
وكعقد الشركة والمساقاة والمزارعة والرهن وغير ذلك من التصرفات فتصح 
من المريض بشرط بقاء العقل . 
الثاني : ما كان تبرعا كالهبة» والعتق» والإبراء من الدين» وامحاباة في البيع 
والشراء ونحو ذلك» وهو المراد هناء فالمرض بالنسبة للتبرعات ينقسم إلى 
فلاثة أقساء . 


(؟) وهذا القسم الأول» وهو من مرّضه لا يخاف منه الموت . 


E NE HG FEE EEE HWE TE E FF EE FH ال‎ E MS MW چ‎ 


فصل في تصرفات الریش ل ياو و 
كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح» ولو مات من 


کار راز > وذات الجنب ووجع فلب ودوام قيا ورعاف. 


كوجع ضرس وعين وصداع) أي وجع راس يسير» (فتصرفه لازم ک) 
تصرف (الصحیح')» ولو) صار مخوفاً و رمات منه) اعتباراً بحال 
العطية ؛ لأنه إذ. ذاك ۳ حكم الصحيح» ( وات کان) امرض الذي اتصا 
. به الموت (مخوفا'“ كبرسام) وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في 
الدماغ("2 فيختل عقل صاحبه» ( وذات الجنب ) قرح بباطن الجنب7*) 
(ووجع قلب) ورئة لا تسكد!"! حركتهاء (ودزام قيام) وهو المبطون 
الذي أصابه الإسهال وا بمکنه إمساکه» (و) دوام (رعاف)20) آنه 


)١(‏ تصح عطيته من جميع ماله لكون ما ذكر ونحوء لا يخاف منه الوت في 
العادة . 
(؟) هذا هو القسم الثاني من اکا المرض» وهو المرض الخوف 
(۴) في المطلع (ص ۲۹۲):«... وقال عياض غير عرض میق ری 
في الدماغ يتغيرمنه عقل الإنسان ويهذي) . 
٤ (‏ ) في المطلع (ص ۲۹۲): «. وكال أبوالسشادات: تات دياه جي 
الدبيّلة» والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن ١‏ ابه وجرا م 
ظ وقلما يسلم صاحبها) . 
٥ 5‏ ) أي امتداد خروج:الدم من الآأنف. 
ومثل هذه الأمراض التي يذ كر العلماء أنها مخوفة بناء على ما جرت به 
العادة في زمنهم» فالأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة»فقد تكون- 


.) في / س » ه بلفظ ( ولا تسكن). 2< [5]في بعض المطبوعات بلفظ : ( قروح‎ ]١[ 


اروض الريع شرح زاد امستقنع 
وأوّل فال وآخر سل وَاخمَى المطيقة» والرّيع» وما قال يبان سلما 


عدلآن إن مخوف. | 


يصفن الدم فتذهب القوة» (وأول فالج) وهو داء معروف يرخي بعض 
البدن'» (وآخر سل) بكسر السين ٠"‏ والحمى المطبقة (و) حمى 
(الربع“٠‏ وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مُخوف)”*2: فعطاياه 


= مخوفة في زمن أو مكانءوقد تكون غير مخوفة في غيرهماء وقد ' توجد 
أمراض أخزى غير ما ذكر العلماء» رحمهم الله تعالئ . 

)١(‏ في المصباح 5 / (A:‏ : «الفالج : مرض يحدث في أحد شقي البدن 
طولاً فيبطل إحساسه وحركته؛ وربما كان في الشقين, ويحدث بغتة» 
ولي باعي انه في اسا ار ردا اورا الع لمت حل له 
الأول عد الماش افا ون جل وت رت مد اع مدر 

8ع لي فیا ز1 : دوقي كتب الطب أي من اش الشباب 
لكثرة ة الدم فيهم» وهو قروح تحدث في الرثة 6 . 

2 کیاد رلهار لآ ذلك عنه. 

1 الوس او e‏ ثلا ئة ل 

فالمذهب: أنه لا يقبل قول واحد مطلقا؛ لأنه يتعلق به حق الوارث والمعطي . 

وقيل : : يقبل قول واحد عند العدم» وهو قياس قول الخرقي؛ لأن عمر 

- رضي الله ع - حين طعن فسقاه الطبيب لبنأ فخرج من جرحه» فقال = 


3 
E اله‎ WG EH ال ال‎ E ال‎ FEE WEEE ME له‎ E EE hE # 


فصل في تصرفات مرب 


ا .8 


٠‏ كوصية ؛ لقوله عليه السلام : إن لله تصدق عليكم عبد وفاتكم بشلث 


ععحييميم- 1 


FF mM HH  #‏ ا ال او الها 8 8 ا e‏ ىا ل 8 ل 


هكد تھے حت َك وود ھ اكت ات تت ت امم كنت هھ كك © o‏ 6م كد 


له ال اعهد إلى الناس» فعهد إليهم ووصىء رواه البخاري» فاتفق 


الضحابة على قبول عهله ووی . (الشرح الكبير مع الإنصاف 


.) ١ ١/17 
وظاهر القران والسنة : أنها تشقرط الموة والأمانة ولو كان والجدا قير‎ 


) مسلم لقوله تعالى : : إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين »4 ولآن النبي تر 


استأجر عبد الله بن أرقط في الدلالة من مكة إلى | المديئةع وزات الببخاري»› 
فإذا كان قويا في مهنته يملك من الخبرة والدراية بهاء وأمينا على خبره 
وثقة فيه قبل قوله» واللّه أعلم . 

قال ابن هبيرة في الإفضاح ( ۷۲/۲) :واوا خلى ل عطليا اروش 
وهباته من الثلث» . 


وقال ابن قدامة فى المغني (//7؟ ) :وخا ذلك : أن القيرعات 


المنجزة كالعتق وامحاباة, والهبة المقبوؤضة» والصدقةء والوقف» والإبراء من 
الدين» والعفو عن الجناية'الموجبة للمال» والكتابة إذا كانت في الصحة 
اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول الجمهورء وحكي عن أهل 
الظاهر في الهبة المقبوضة: أنها من راس المال» ولنا: - ثم أورد حديث 
إن تصدق عليكم ... + وروی عمران بن حصين دأن رجلا أعتق سعة 
أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله له فج زأهم ثلاثة 
أجزاء وأقرع نهم فاع اثنين وأر أزبعة؛ رواه مسلمء ١‏ ونا لم ينها الج 


i‏ ټ# E f‏ ال ال“ E‏ ل لش شا ال ا ف ف لط لش ال الك 


الروض المربع شرج زاد المستقيع . 


6ع ا ED hM E‏ ا ا ا ا ا E‏ 2 ل 


| لكك ال اللا الل ال الك الل الك کے اال چ سو ےک ا الاك الك لا الك 


ا لي لقيو لطر ارد چت يه 
فيها حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية» . 
( وينظر: حاشية ابن عابدين 51١/7‏ وحاشبة القليوبي على الحلى 
ناي" ظ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: )۹٠٤/۲(‏ الوصاياء باب الوصية بالقلث (ح 
65 )» الطحاوي في شرح معاني الاثار: ( 4 / .. ۸ الوصايا» باب 
ما يجوز فيه الوصايا من الأموال» والبيهقي : ( ۳٠۹ / ٦‏ ) الوصاياء باب 

الوصية بالغلث» والخطيب في تاریخ بغداد: (43/1؟) من طريق 
طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية: (۳/ ۳۲۲ -10778) من طريق عقية الأصِم 
عن عطاء عن ني هربرةء وكلا الطريقين ضعيفان؛ لضعف طلجة بن 
عمرو وعقبة الأضم الراويان عن عطاء . < 

وأخرجه الدارقطني 180/4 الوصايا زح 08 والطبراني في 
الكبير: (١4/7ه‏ - ح 44 )» والدولابي في الكنى : 58/59) من 
طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبى عن الاسم أبي 
عبد الرحمن عن أبي امامة عن معاذ بن جبل» وإسناده ضعيف؛ لضعف 
إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد . 

وأخرجه الطبراني في الکبیر: ( 194/4 - ح 4١55‏ ) من حديث = 





HH لاا لوا قا ا تا لف لق فق قف‎  # 


فصل في تصرفات المريض 


( ومن وقع الطاعون”'2 ببلده)"» أو كان بين3'! الصفين عند التحام 


= خالد بن عبيد السلمي وإسناده ضعيف؛ لجهالة الحارث بن خالد بن عبيد 
الراوي عن أبيه. وأخرجه أحمد : 45١/7١‏ )» وأبو نعيم في الحلية : 
(5/5١٠)ءوالبزار‏ كما في كشف الأستار: ( ۱۳۹/۲ ح 85 1) 
من حديث أبي الدرداء» وإسناده ضعيف» لأن مداره على أبي بكر بن 
أبي مريم وهو ضعيف لسوء حفظه» فتحصل أن جميع طرق الحديث 
ضعيفة» وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( ض: ١١٠‏ ) بعد إشارته 
شاد الحديث: «وكلها ضعيفة لكن قد قوري عتما ا واللّه 
ألم . 

)١(‏ في المطلع ( ص ۲۹۳ ): «قال أبو السعادات : الطاعون : المرض العام 
والوباء الذي يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. 
وقال القاضي عياض : هو قروح تخرج من المغابن وغيرها لا يلبث 
صاحبهاء وتعم إذا ظهرت ) . 

(۲) وهذا هو المذهب» والمصحح عند الشافعية . 
والوجه الثاني عند الشافعية» وقيل عن الإمام أحمد : ما يدل على أن 
عطاياه من المال كله؛ وقال الشارح وغيره: ويحتمل أن الطاعون إذا وقع 
ببلده أنه ليس بمخوف فإنه ليس بمريض وإنما يخاف المرض» وما هو 
بىعىد . 


- 


( الإنصاف مع الشرح الكبير: »١78/ 1١17‏ وروضة الطالبين: .)٠١۸/ ٠‏ 


. ) في / ه بزيادة لفظ (عند‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


mE HEE # لظ اله اه اه‎ FP ED ټ لهك اش نه ذا‎ E FF © hE ةة‎ û Û ê ۴ 


حرب» وكل من الطائفتين مكاففة للأخرى أو كان من المقهورة ٠‏ 
أو كان فى جة البحر عند هيجانه('2 أو ققدم" أو حبس لقتنا (*) 
)١ (‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية . 
قال ابن قدامة في المغني ٤۹۲/۸‏ ):«وبه قال مالك والشوري 
والأوزاعي» ونحوه عن مكحول .. لأن توقع التلف ههنا كتوقع المرض 
أو أكثر» فوجب أن يلحق به» ولأن المرض جعل مخوفاً لخوف صاحبه؛ 
فوجب أن يلحق به . 
وعن الإمام أحمد» وهو قول للشافعي : أنه ليس بمخوف؛ لأنه ليس بمريض . 
( روضة الطالبين: ۱۲۷/٦‏ والإنصاف مع الشرح: ١78/1١1‏ ). 

5 وعدا هو المذهب» ومذهب الشافعيةالآن الله وضف من هذه حاله بشدة 
الخوف» فقال تعالى : 9 هو الذي يسيركم في لبر والبَحر ‏ إلى أن قال: 
وجات رع فاس رخا لمع ىع کد رقر اتی يط روه 
وعن الإمام أحمد» وهو قول للشافعي : أنه ليس بمخوف؛ لأنه ليس 
بمريض . ( المصادر السابقة ) . 

(") الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة . 
وقال بعض الشافعية : إن غلب على الظن أنه يقتص لشدة حقد» أو 
عداوة فة كيه سک ارج غوف و ولا فلة. والصادر السايقة ). 

٤ (‏ ) فى الإنصاف مع الشرح الكبير ١77/1١19‏ ): « حكم من حبس للقتل 

عاد اد ا ی 





SK mR ااا‎ ME MW ا ا ااا‎ E ااا‎ E hd MS hh EG E ك5 > كح ع‎ 


فصل في تصرفات المريض راا 


وَمَن أَحَذَها الطّلق لآ يازم تبرعه لوارث بشىء ولا بما فوق الثلث. إلا 
بإجازة الورثّة لّهاء إن مات منه وإن عوفي فكصحيح , 


١ 5 : TT 
(ومن اخدها الطلق) حتى تنجو‎ 


(لا يلزم تبرعه"“ لوارث بشيء ولا بجا فوق الغلث) ولو لأجنبي» 
( إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه)” » كوصية لما تقدء““؛ لأن توقع 
التلف من أولئك كتوقع المريض” "2 (وإن عوفي) من ذلك ( فكصحيح) 
< وعند الشافعية» والحنابلة أيضاً: من وقع في أسر الكفار وعادتهم قعل 

الأسارى» حكمه حكم الخوف . 

وعند الإمام أحمد : عطاياه من جميع الال . ( المصادر السابقة ) . 

)١(‏ في الإفصاح ۷1/۲: «واختلفوا فيما إذا تقدم منه» أو كان بإزاء العدو» 
أو ضرب الحامل الطلق» أو هاجت الريح وهم وسط البحر» فذهب أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث» وعن 
الشافعي قو لان : أحدهما کقولهم» والثاني من جميع المال) . 

. لم يقل المؤلف : « لا يصح» لأنه صحيح» لكنه موقوف على إجازة الورثة‎ )١( 
والتبرع : إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض» كالعتق» واححاباة»‎ 
. والصدقة» والوقف» والإبراء من الدين ونحو ذلك‎ 

(") وإن لم يجيزوه بَطْل فيما زاد على الثلث . 

٤ (‏ ) من الدليل وحكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء تأتي 
عند قول المؤلف : «وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء....). 

(5 ) أي: لأن توفع التلف ممن وقع الطاعون ببلده» وما بعده كتوقع المريض التلف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


e‏ وس هام برع بام O‏ وه وده ممع ا س0 4 ورم و 
ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله. 


في نفود عطاياه كلهاء لعدم المانع ' © ١ومن‏ امتد مرضه بجذا”'©2أو 
سل) فى ابتدائه ٩"‏ ( أو فالج ) فى انتهائه“ . 
(ولم يقطعه بفراش ف)* عطاياه (من كل ماله . 


. أي حكمه إذا عوفي حكم المريض في نفوذ عطاياه كلها من جميع ماله‎ )١( 
(؟) في اموي ۸۵ « علة اراک ا‎ 


عن تمرح ) . 
(؟) السل الک راضم راراب ر تحدث في الرئة . 


(4) فى للطلح مز ۲۹۲( ددا مروف برخي بعض الدن»» وفي الصباح 
5 : «مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً فيبطل إحساسه 
وحركته» وربما كان في الشقين» ويحدث بغتة» وفي كتب الطب : أنه 
في السابع خطرء فإذا جاوز الرابع عشر صار مزمناء ومن أجل خطره في 
الأسبوع الأول عد من الأمراض الدادة» ومن أجل لزومه بعد الرابع عشر 
عد من الأمراض المزمنة ) . 

(5) أي لم يلزمه الفراش» فيقال: هو صاحب فراش بجذام أو أوّل سل» أو 
انتهاء فالج . 

٦ (‏ ) كعطايا الصحيح. 


DIED TD الس إن ال 00 كسك اسن‎ 000 6 02 00 98 EG Gg 9835 8 j 


لأنه لا يخاف!'! تعجيل الموت منه كالهرم» (والعكس) بأن لزم 
الفراش» (بالعکس) فعطاياه كوصيته”'2 لأنه مريض صاحب فراش 
( ويعتبر النلث عند موته) لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقهاا ٠‏ 
وثبوت ولاية قبولها وردها"» فإن ضاق ثلثه [ عن 1" العطية 


)١(‏ لا تنفذ إلا من ثلث ماله» ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة» هذا هو 
المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف . 
وعند الشافعية: أن عطاياه من جميع المال؛ لأنه لا يخاف الموت» 
اسب فاد عبن مصميع ذال , ۰ 
( حاشية ابن عابدين: ه/؟4» ونهاية المحتاج: ٠٤٠١/٠١‏ وحاشية 
القليوبي على المحلى: ١٠١/١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف : 
.)١ ١/11‏ 

)١(‏ وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ( ٠٤١١/٠۷‏ ): «فلو أعتق عبداأ لا يملك 
غيره» ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله لخروجه من الثلث 
عندالموت» وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء؛ لأن الدين 
مقدم على الوصية ... ويحتمل أن يعتق ثلثه؛ لأن تصرف المريض فى 
الثلث كتصرف الصحيح في الجميع» . ۰ 
وألحق الحارثي العطية بالوصية في وقت اعتبار الثلث» ويأتي في الوصايا. 

( ۳ ) يعني الوصاياء والعطية معتبرة بالوصية . 


. في / ط بلفظ (لا ياتي ) . [۲] ساقط من / .ف‎ ]١[ 


| عبام الروض المربع شرح زاد المستقنع 


اا و¡„ أ حم ١‏ جو بيتوي لم .د حر اك كن ق كحت ع هك أده همك د كم 


والوصيةء قدمت العطية؛ لأنها لازمة2'7»؛ ونماءا'! العطية من القبول 
إلى الوت تبع لها" 

ومعاوضة المريض بثمن المشل من رأس المال2'7 وامحاباة 
es‏ 


)١ (‏ وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ( ١٤۸/١۷‏ ): «والعطية تقدم على 
الوصية وهو قول الشافعي وجمهور العلماءء وبه قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر إلا في العتق فإنه حكي عنهم تقديمه؛ لأن العتق يتعلق به 
حق لله - تعالى - ويسري وينفذ في ملك الغير» ولنا: أن العطية لازمة في 
سى المريض فقدمت على الوصية كعطية الصحة ..... 8. 

3؟) كولد الشاة وكسسبب العبد إن شرج من الغلث . 

(*) في كشاف القناع ( ٤‏ / ۳۲۷ ): ( وما لزم المريض من حق لا يمكن دفعه 
وإسقاطه كأرش جناية عبده» وأرش جنايته» وما عاوض عليه بثمن المثل 
بيعاً أو شراء أو إجارة ونحوهاء ولو مع وارث فمن رأس المال؛ لأنه لا 
تبرع فيها ولا تهمة» وما يتغابن الناس بمثله عادة فمن رأس المال؛ لأنه 
يندرج في ثمن المثل؛ لوقوع التعارف به». 

٤ (‏ ) أي حكمها فيما تقدم» فلو حابى بأكثر من ثلث ماله بطلت فيما زاد» أو 
حابى وارثه بطلت تصرفاته في قدر امحاباة إن لم تجز الورثة» وصحت 
فيما لا محاباأة فيه . چ 


١ [‏ ]في / ه بلفظ ( وإنا). 


فصل في تصرفات امريضش 


ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية› 


(و) تفارق العطية الوصية” “ في أربعة أشياء : 
أحدها : أنه (يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية)2'7 لأنها تبرع 


= وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ( ص ١ :) ١57‏ ويلك الورثة أن 
يحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه تبرع بما زاد على الثلث مثل أن 
يتصدق ويهب ويحابي ولا يحسب ذلك ... وكذلك لو كان المال 
بيد وکیل أو شريك آو مشارب» وآرادوا الأجعياط على ما بيده بان 
يسعلوامعة يدأ ازع ليد فالأظهر أنهم يملكون ذلك أيضا) . 
وقال أيضاً: «نكاح المريض في مرض الموت صحيح» وترث المرأة في 
كول سمهور العلمان ولا تت حن ألا عر الكل ل الزيافة عليه 
بالاتفاق ) . 

)١(‏ في كشاف القناع ( 4 //؟77): «حكم العطية في مرض الموت حكم 
الوصية في أشياء منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث» أو 
إجازة الورثة ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة» ومنها: أن 
فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة» ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا 
وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصاياء ومنها أن خروجها من الثلث يعتبر 
حال الموت لا قبله ولا بعده). 

( ۲ ) فلو أوصى لزيد بألف» وعمر بخمسمائة» وبكر بخمسمائة» وثلثه ألف» 

فيسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصاياء وطريق ذلك أن ينسب الثلث 

إلى مجموع الوصاياء ويعطى كل واحد من وصيته بمقدار تلك النسبة»= 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ريد الأول فلأل في العطية ولا ملك الع فيه 


بعل الموت» يو جد دفغة(١)‏ واحدة (ویبداً بالأول فالأول في العطية) 
لوقوعها لازمة'. 

(و) الثاني : أنه (لا يملك الرجوع فيها) أي العطية بعد قبضهاا'؟ ‏ 
لأنها تقع لازمة فى حق المعطي وتتنقل إلى المعطى في الحياة ولو 
كف ت ٣‏ وإئما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة» بخلاف 
الوصية فإنه يملك الرجوع فیها* . 


= ففي المثال نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف» فيعطى كل واحد 
نصف وصيته . ْ 

)١(‏ في المصباح ١ :۱۹١/١‏ دفعته دفعا نحيته فاندفع. . .. والدّفعة بالفتح 
المرة» وبالضم اسم لما يدفع بعرة) . 

( ۲ ) أي في حق المعطي» وتقدم . 

(۳) وتقدم لزوم الهبة عند قول المؤلف : «وتلزم بالقبض بإذن واهب»). 
بخلاف الوصية» فيملك الرجوع فيهاء ويأتى في باب الوصايا . 

٤ (‏ ) فلم يملك الرجوع فيها بعد لزومها . 

(5 ) يأتي في باب الوصايا عند قول المؤلف : « ويجوز الرجوع في الوصية) . 
لأن التبرع بها مشروط بالموت» ففيما قبل الموت لم يوجد التبرع» فهي 
كالهبة قبل الموت . ) 
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فصل في تصرفات المريض 


(و) الثالث : أن العطية (يعتبر القبول!١!‏ لها عند وجودها) لأنها 
تمليك في الحال بخلاف الوصية» فإنها تمليك بعد الموت('» فاعتبر 


عند وجوده( 0" 


(و) الرابع : أن العطية (اي: يفت" ' آلفاك: فيهآا واذن2 أي عند 
قبولها كالهبة لكن يكون مراعى”")؛ لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت 
او ولا تعلع هل [يسعفبيد ]["! مالاو یغلق شيع من ماله 
فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره”» فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان 


ثابتا من حینه(' ) وإلا فبقد ره(" . 


)١(‏ يأتي في ياب الوصايا عند قول المؤلف : «(ويشبت يقبت اللك بالقبول عقب 
الوك | 

( ۲ ) فلا حكم لقبولها وردها إلا بعده . 

. مراقبا إلى ماذا يصير الحال‎ EY; 

٤ (‏ ) لأنه إن كان مرض الموت فمن ثلثه» ولا لوارثه بشيء» وإن لم يكن مرض 
الوت فمن جميع ماله . 

( ه ) لنعمل بها فلابد من إيقاف التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها 
بعد الموت إذا شاء . 

(5) لأن المائع من ثبوقه كوته زائدا على الغلث وقد تبين خلافه» فلو أعثق 
رقا فى مرضه تكسي کی مات ست فخرج عر الات كان که له. 

( ۷) في كشاف القناع: > / ۳۲۹ :« أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث» = 

]١[‏ في / ه بلفظ ( القول ) . [ في / ف بلفظ ( وثبت). 

["] ساقط من / م » ف. 


الروض الربع شرح زاد للستقيع 


والوصيّة بخلآف ذلك . 


(والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت7 لأنها تمليك بعده 
فلا تتقدمه» وإذا ملك المريض من د يعتق [ عليه 2'0١1]‏ بهبة أو وصية 
أو أقر أنه آغ 2 و "!ابن عمه فى صحته» عتقا من رأس المال(') 
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وورثا؛ لآنه حر حين موت مورثه ١‏ مانع به »ولا يكون جم 


= بل خرج بعض الرقيق مثلا تبينا أنه خرج بقدره من كسبه) . 

. ويأتي في باب الوصايا‎ )١( 
ومن الفروق أيضا بين الوصية والعطية : أن الوصية تصح من غير الرشيد ؛‎ 
. والعطية لا تصح إلا من الرشيد‎ 
ومنها: أن الوصية تكون بالمال والحقوق» والعطية لا تكون إلا بالمال.‎ 
. ومنها: أن الوصية تستحب بقدر معلوم بخلاف العطية‎ 
ومنها: أن الوصية تصح بالمعلوم واججهول» وغير المقدور عليه» بخلاف‎ 
. العطية» وهذا على المذهب» وتقدم أول الباب‎ 

( ۲ ) وهم كل ذي رحم محرم منه كأبيه . 

( ۳ ) فى كشاف القناع ( 4 / 57 ): «لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال إنما هو 
بالعطية» أو الإتلاف» أو التسبب إليه» وهذا ليس بواحد.متهاء والعتق 
اليس من فعله» ولا يتوقف على اختياره» فهو كالحقوق التي تلزم 
بالشرع » . 

(٤(‏ من الووث؛ فهو كغيرة من الأحرار. 


~~ 


١ [‏ ] ساقط من / فا. ۲1 ]في / ف ءم بلفظ (عتق). 
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وصضية” ' ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث‎ 
002 


وإن قال: أنت؛ حر خر 


حياتي عتق وورث 


)١(‏ وإلا لاعتبر من النلث» وفي كشاف القناع ( 5 / 777 ): « ولو اشترى 
مريض من يعتق عليه من يرث منه كأبيه وابن عمه عتق من الثلث 
وورثء» أو أعتق بمباشرة أو تعليق ابن عمه ونحوه في مرضه عتق إن خرج 
من الثلث وورث؛ لعدم المانع» وإن لم يخرج ثمن من يعتق عليه أو قيمة 
من أعتقه من الثلث عتق منه بقدره؛ أي بقدر الثلث؛ لأنه تبرع» ويرث 
بقدر ما فيه من الحرية لما سيأتي في إرث المبعض ...2 . 

)١١‏ في كشاف القناع ( ٤‏ / ۳۳۲۳ ): «وإن دبر مريض ابن عمه» أو ابن عم 
أبيه ونحوه؛ عتق بموته» ولم يرث؛ لأن الإرث شرط الحرية ولم يسبقه 
فلم يكن أهلاً للإرث ) . 

(۳) في كشاف القناع ( 7732/5 ): « ولو قال: أنت حر آخر حياتي» ثم 
مات السيذ عندق وور لسبى رة الاريك 


67 57 AON PFT UCONN OG 14“) ١7 AG. OO, © IOS. ج#‎ 592 OES )0< Ol بينم‎ 2024 9 


